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  :قال االله تبارك وتعالى

  منوما تقدموا لأنفسكم أجرا هو خيرا وأعظم خير تجدوه عند ا    
  .من سورة المزمل 18الآیة من      

  
  
  

  :   قال رسول الله  قال  عبد الله وفي الحدیث الشریف عن

   ما منا من أحد إلا : قالوا . أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ ، يا رسول ا

    كـلم إلا ذلـعـما ن: وا ــقال. اعلموا ما تقولون : قال . ال وارثه ـاله أحب إليه من مـم

  . ما أخر ومال وارثه ما قدمإنما مال أحدكم   :ا رسول ا ؟ قال ـي

  

  

  :قال ابن ماجھ أن رسول الله  عن و
  علما نشره أو : إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته

  ناه ــن السبيل بـتاً لابـناه أو بيــجداً بـه أو مسـا ورثــه أو مصحفـا تركــداً صالحــول

     ه ـاتـيــه وحـه في صحتـالـــن مـا مـهــرجـــة أخــدقــراه أو صــراً أجـأو نه 

  .  هـوتــد مـعـمن ب  ه ــحقــلــت

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=73&ayano=20
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=73&ayano=20
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=73&ayano=20
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  رـديـقـر وتــكــة شــلمــك

 "بسم الله الرحمان الرحیم"

 رَبِّ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ الَّتيِ أنَْعمَْتَ عَلَيَّ وَعَلىَٰ وَالِدَيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحًا{

الِحِینَ    ]91:النمل[ }ترَْضَاه وَأدَْخِلْنيِ برَِحْمَتكَِ فِي عِباَدِكَ الصَّ

  الواجب أداء  ىوأعاننا علدرب العلم والمعرفة  اأنار لن الذي الحمد �

  ھذا العمل نجاز إ ووفقنا إلى

 قریب من ساعدنان م كل إلى والامتنان بجزیل الشكر نتوجھ            

 صعوبات، من واجھناه ما تذلیل وفي مذكرةال هھذ انجاز على بعید أومن

 علینا یبخل لم الذيبن ویس أحمد  المشرف ذبالذكر الأستا ونخص

 .البحث ھذا إتمام في لنا عونا كانت التي القیمة ونصائحھ بتوجیھاتھ

كل نشكر أعضاء اللجنة الممتحنین الموقرین  أن یفوتنا لا كما            

الذین كابدوا عناء  رشــید بـشـار ذالأستاوعـیسى  طیبي الدكتورمن 

في وعدید مھامھم العلمیة  انشغالاتھمالتقییم لھذا العمل المتواضع في ضل 

علوم الحقوق والوكل موظفي كلیة شھر رمضان شھر الرحمة والفضیلة 

 .زیان عاشور بالجلفةبجامعة حقوق وخاصة قسم ال سیاسیة ال

الشؤون الدینیة ریة ـمدیإطارات  ىبالشكر إل دمــنتق وكما

والأوقاف والأوقاف وعلى رأسھم رئیسة مصلحة الإرشاد والشعائر 

التوجیھ ,بذلوه من إعطاء ید المساعدة ما علىالكل , بقبلة زین السیدة

  .بجامعة زیان عاشور بالجلفة الكلیةمكتبة وكذا عمال   والنصح
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  داءـــــــإه

 وأبي  أمي إلى

 

  ي وأولاديزوج إلى

  

 وعشیرتي أھلي إلى 

 

 أساتذتي إلى

 

 زمیلاتي إلى

 

 للآخرین لتضئ تحترق التي الشموع إلى
 

  إلى كل من علمني حرف

 إلى كل معلم و طالب علم  

 

 المولى من ةراجی المتواضع البحث ھذا أھدي

 

 .وجل أن یجد القبول والنجاح عز
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نظام الوقف الذي كان یتم وفقا لأحكام بالجزائر عملت منذ الفتوحات الإسلامیة الأولى 

و یعتبر نظام شرعي قائم بذاتھ  یھدف إلى حبس العین على حكم الله تعالى الشریعة الإسلامیة 

والتصدق بثمراتھا على جھة من جھات البر و ھو من الأعمال الجاریة للمرء بعد الوفاة كما لو 

   .یعملھا في حال حیاتھ كان
  

إلى جانب أین تم تجسید المذھب الحنفي تعزز تنظیمھ أكثر بدخول الأتراك إلى الجزائر 

جمادى  19المذھب المالكي وأول قانون نظم الأوقاف في الجزائر في عھد الأتراك ھو قانون 

مانیة حتى أن طیلة الفترة العث الانتشار، واستمرت الأراضي الموقوفة في  1280الأولى سنة 

  .مستقلة بذاتھا أصبحت مع مطلع القرن الثامن عشر تشكل ملكیة

  

أحد أھم العوائق التي  فیما بعد  تشكلھا أصبحت الأوقافالتي أصبحت  ةالاستقلالیھذه 

الجزائریة كأحد وأھم  الأراضيحالت دون التوسع الاستعماري الفرنسي الذي یقوم على فرنسة 

تلاه و الذي  26/07/1873القانون الصادر بتاریخ  بموجب  ي جسدالذو الأساسیة الإجراءات

بما فیھا فرنسة الأملاك " الفرنسة"لكي یعمم فكرة  28/04/1887قانون الصادر بتاریخ ال

  .عامةالعقاریة بصفة 
  

 المؤرخ في)الأمر(كان العمل بالقانونالفترة الانتقالیة  يفف بعد الاستقلال أما

عمل بالقوانین الفرنسیة ماعدا تلك التي تمس السیادة الوطنیة وھو ما الذي مدد ال 31/12/1962

 والتي توضح أن القوانین سابقة الذكر كلھا تمس بالسیادة الوطنیة  المادة الثانیة منھب تجلى

أول ولسد الفراغ القانوني في مجال تنظیم الأملاك الوقفیة تم إصدار  بأحكام الشریعة الإسلامیة

وذلك بموجب مرسوم رقم  في الجزائر المستقلة الأملاك الوقفیة وتسییرھاقانوني ینظم  نص

   .المتضمن الأملاك الحبسیة العامة 07/10/1964المؤرخ في  64/283

  

عطاء لھ إشخصیا مع  الأوقافأوكل إلى وزیر فالتسییر ب ضمونھ وما تعلق م أما في

الوصایة و حوال بالرقابةظ في كل الأحتفاالحق في تفویض من یقع تحت سلطاتھ بشرط الإ

الخاصة  الإیجاروالتدخل لضمان السیر الحسن للأملاك الوقفیة العامة كحقھ في فسخ عقود 

بعد من أبل ذھب المشرع إلى .الوقفیة العامة تحت طائلة رفض المطالبة بالتعویض  بالأملاك
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 والإیجار لتحدید قیمة حق منح الاستشارة  بالأوقافالمكلفة  الإدارةمنح  إلىذلك في ھذا المجال 

لاف آو تجاوزت خمسة أادلت ــذا ما عإفیة ــالوق بالأملاكالمعاوضات الخاصة  وع وـــــالبی

  .دینار جزائري
  

وللحفاظ على  ,الاستقلال الوطنيالموقوفة عشیة  الأراضينظرا لاتساع مساحة  

یجاد إلى إلجزائري الفلاحیة الموقوفة خاصة منھا الغیر المستغلة عمد المشرع ا الأراضي

 :المؤرخ في  73/  71 : رقم الأمر أھمھاولعل من ,الطرق القانونیة الكفیلة بالمحافظة علیھا 

الوقفیة  الأملاكعلى تبعیة العدید من  أكدحیث  ,رة الزراعیةالمتضمن الثو 1971/ 08/11

كوقف خاص ویتعلق الأمر بالأراضي الزراعیة المؤسسة  للصندوق الوطني للثورة الزراعیة

في حال زوال الھیئة أو الجھة المستفیدة من ذلك الوقف بحیث تحل الدولة محل ھذه 

  .وھناك ما تم إدماجھا عن طریق التأمیم.الھیئة
  

تم و 09/06/1984 : المؤرخ في 84/11 : صدور قانون الأسرة الجزائري رقممع          

ي الفصل الثالث من الكتاب الخاص بموجبھ تحدید الإطار العام للوقف في الجزائر وذلك ف

منھ  213حیث عرف الوقف بموجب المادة  220إلى   213: بالتبرعات وذلك في المواد من 

  ."الوقف حبس المال عن التملك لأي شخص على وجھ التأبید و التصدق"على أن 

 : قانون التوجیھ العقاري رقمب تمثلت خطوة تشریعیة  جاءت 1989بعد صدور دستور  تم

الأملاك الوقفیة صنفا قائما بذاتھ إلى جانب  اعتبرالمتضمن التوجیھ العقاري حیث  90/25

  .الملكیة الوطنیة و الملكیة الخاصة
  

والذي عرف عدة تعدیلات أولھا تم  1991صدر قانون خاص بالأوقاف سنة وأخیر            

بموجب  14/12/2002 : ثم في المرة الثانیة في 01/07 : بالقانون رقم 11/05/2001 : في

و بالرجوع إلى أحكام النصوص القانونیة السابقة الذكر وفي حدود ما یتعلق  02/02قانون 

بالعقارات المحبسة والمنازعات الخاصة بھا، نجد أن الأملاك الوقفیة كانت قبل التعدیل الأخیر 

التعدیل  وقف خاص ، لكن و للأوقاف على قسمین من حیث نظامھا القانوني إلى وقف عام

ریعیة و ـالت المادة الأولى منھ على الأحكام التشـظمھ وأحـواد التي كانت تنـالأخیر ألغى الم

  .نظیمیة المعمول بھاـالت
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في الحیاة الاجتماعیة و الاقتصادیة الذي یلعبھ الوقف  نظرا لأھمیة الدورو                  

ة والخاصة والدولة مما یستدعي الاھتمام بالإضافة إلى الاعتراف بمكانتھ ضمن الأملاك العام

  .والدراسة العمیقة لما یحول دون بلوغھ الأھداف المرجوة
                      

ھذا الوقف ابتداء  إدارةومن ھذا المنطلق نسلط الضوء على المنازعات الناتجة عن            

وتسییره آخذین  إدارتھالمنازعات الناتجة عن  إلىمن نظامھ القانوني المسیر لإدارتھ و وصولا 

  : ویكون عنوان المذكرة على النحو التاليدراسة حالة ولایة الجلفة كنموذج 

 – دراسة حالة ولایة الجلفة –ف ـــوقـات إدارة الــازعـنــم                         

واقتصادي في إطار نظام تنبع من أنھ عمل تعبدي ، اجتماعي الموضوع  أھمیة إن            

تنظیمھ وتسییره بغیة الوصول  أحسن إذاتكاملي ومجال مشترك للتعاون بین الدولة والمجتمع 

 بالإضافةھذه الأھداف تختلف باختلاف نوایا الواقفین وأغراضھم منھ وھذا .أھدافھ المرجوة إلى

كافل الاجتماعي والتكامل مساھمتھ في موارد الدولة ، لاعبا دورا ھاما في تركیز قاعدة الت إلى

  .الاقتصادي فھو یشكل قطاعا ثالثا یحتل مكانة بین القطاع العام والخاص
  

للشخصیة المعنویة للوقف مما یستدعي لھا وجود نظرا لاعتراف المشرع الجزائري              

كیان شرعي وقانوني وان یمارس ھذا الشخص المعنوي نشاطھ كباقي الأشخاص المعنویة 

رى بواسطة شخص یمثلھ قانونا مما یجعلھ محل مواجھة أطراف قد تعیقھ لبلوغ أھدافھ الأخ

  .أو تقاعس تنفیذ إجراءاتوتنجر عنھ منازعات لا یمكن الفصل فیھا لوجود ثغرات قانونیة 
                   

یحذو  مماكنموذج الوقوف على وضعیة الوقف ومنازعاتھ بولایتنا  الإطاروفي ھذا               

الفراغات وتشدید العقوبات  وتوصیات لسدبنا للبحث في ھذا المجال والخروج باقتراحات 

 . المكلفین بالوقف وتحصین

ویعود سبب اختیارنا لھذا الموضوع لمبررات عدة فھو موضوع ذا صلة بمجال               

مما یسھل  كونھ مجال عمل زوجي كخبیر عقاري إلى إضافةتخصصي في القانون العقاري 

انتمائي لأسرة دینیة  علي الخوض فیھ والاستفادة بخبرتھ في ھذا المجال وزیادة على ذلك 

  .وتسییرھا  إدارتھایلعب الوقف دورا ھاما في حیاتھا ومحوریا في أین  )زاویة الجلالیة (
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جود عدم بالأملاك العقاریة بوجھ عام ووقفیة بوجھ خاص مع و انھ یتعلق بالإضافة               

انسجام النصوص القانونیة المنظمة لھ آملین الاطلاع على التنظیم الإداري لھذه الأملاك من 

جھة و المنازعات التي تثیرھا ھذه الإدارة من جھة أخرى وذلك قصد تسلیط الضوء على بعض 

  .المسائل المتعلقة بھا والتي تطرح أمام القضاء

الثغرات واقتراح  إبرازللوقف من خلال  يام القانونالنظ إثراءالمساھمة في                

الوقف على اعتباره  إدارةالرغبة الشخصیة الملحة لموضوع منازعات (الحلول الممكنة لھا 

   .)إفلاسھ لآلیة والنظام الذي یضمن نجاحھ أوا

ھا الوقف بصفة عامة لم نجد ل إدارةلموضوع منازعات  للدراسات السابقةبالنسبة              

دراسة كاملة وشاملة بل كانت ھنالك دراسات جزئیة ومحلیة حسب الحالة مدرجة بشكل وجیز 

  .وتسییر الأوقاف والمنازعات التي تثیرھا  بإدارةضمن مواضیع عامة تحمل عناوین تتعلق 

  :البحث كما یلي إشكالیةومن خلال ما سبق یمكن أن ندرج 

  الوقف ؟  إدارةطبیعة فیما تتمثل         

ھي حصیلة المنازعات في ولایة الجلفة  ؟ ما الإدارةھي المنازعات التي تثیرھا ھذه  ما       

   ؟ ھاوالثغرات القانونیة المترتبة عنكنموذج 
  

 تم الاعتماد أساسا على المنھج الوصفي والمنھج التحلیلي أھداف ھذه الدراسةولبلوغ              

 منازعات إدارة بموضوع الدراسةیة ذات الصلة ـظمة القانونیم والأنـق بمختلف المفاھـفي ما تعل

بالإضافة إلى منھج  ) المنازعات التي تثیرھا+  وتنمیتھا یةالوقف الأملاك إدارةكیفیة ( الوقف

یة و الأوقاف لولایة ـف بمدیریة الشؤون الدینـمنازعات إدارة الوقـب الأمر لقــتعویة ـدراسة حال

  .كنموذجفة ـالجل

ولمعالجة ھذا الموضوع تم تقسیم البحث إلى فصلین أساسیین الفصل الأول مخصص           

إدارة وتسییر الأملاك لإدارة وتسییر الأملاك الوقفیة وكیفیة إدارة تنمیتھا مقسم إلى مبحثین 

المنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفیة الثاني یتضمن الفصل إدارة تنمیة الأملاك الوقفیة وو الوقفیة

: المبحث الأول ختصاصھا القضائي ودراسة حالة ولایة الجلفة و ھو مقسم إلى ثلاثة مباحث  ا

الجھات القضائیة المختصة في مجال المنازعة : المبحث الثاني وعناصر المنازعات الوقفیة 

دراسة حالة المنازعات الوقفیة بمدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف : ثالمبحث الثالوأخیرا الوقفیة 

                                      .ولایة الجلفةل
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  ا تنمیتھ إدارة كیفیةإدارة وتسییر الأملاك الوقفیة و : الفصل الأول

نظــرا للطبیعة التعبدیة و للأملاك الوقفیة  أولى المشرع الجزائري اھتماما كبیرا

، بما یضمن لھا حسن تسییرھا وإدارتھا وفقا للھدف الذي أعدت لھقتصادیة الاجتماعیة و الا

عیھ سواء على المستوى الداخلي أو االباب على مصروفي مجال استثمارھا فتح المشرع 

   .على المستوى الخارجي

ھا تنمیت إدارة كیفیةالوقفیة و الأملاكتطرق في ھذا الفصل إلى إدارة وتسییر ال نحاول

كیفیة دارة وتسییر الأملاك الوقفیة وفي المبحث الثاني الإ لكیفیةونخصص المبحث الأول 

  .تنمیتھاإدارة 

  .إدارة وتسییر الأملاك الوقفیة:  المبحث الأول

الأموال الوقفیة إلى ید ترعاھا وتتولى شؤونھا، لذلك جعل الشارع الولایة  تحتاج

وإن كان ) 1(علیھا حقا مقررا وأمرا لازما و لا یجوز أن یوجد وقف من غیر الولایة علیھ

, الملك الوقفي قد تضاربت المذاھب الفقھیة في الشریعة الإسلامیة في مسالة الولایة على

فالإمام أبو حنیفة قد اسند الولایة للواقف ثم لمن یلیھ من بعده، وفي حالة عدم وجود الخلف 

 اوھو الرأي الشبیھ إلى حد كبیر برأي المالكیة الذین أسندو. ومات الواقف تسند للقاضي

فإن الولایة  الولایة للواقف وإذا توفي ھذا الأخیر ولم یعین الجھة التي تؤول إلیھا من بعده

  .تكون للقاضي 

  

  

                                                           
)

1
   . 390:الدار الجامعیة للطباعة و النشر ببیروت لبنان الطبعة الرابعة ص  –الوقف  الھبة و الوصیة و –الدكتور الشیخ محمد شلبي )  
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من المرسوم  16أصحاب الولایة في نص المادة دد أما المشرع الجزائري فقد ح

المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفیة  01/12/1998 : المؤرخ في 98/381التنفیذي 

  ) .1(وتسییرھا وحمایتھا و كیفیة ذلك 

ثم في مطلب فیة في المطلب الأول إدارة وتسییر الأملاك الوق كیفیةتطرق إلى علیھ سنو

  .الأملاك الوقفیةو تسییر الأجھزة المكلفة بإدارة  ثاني

  إدارة وتسییر الأملاك الوقفیة كیفیة:  المطلب الأول

رعایتھا  ھيإدارة وتسییر الأملاك الوقفیة ب قبل كل شيء فإن المقصود               

ن شأنھ أن یبقي الأملاك الوقفیة تنتج ریعا ھا والقیام بكل ما متنمیتوحفظھا واستغلالھا و

یوزع على الموقوف علیھم بعد خصم تكالیف الإنتاج ومصاریف الصیانة ولكي یتحقق 

المؤرخ  91/10:من القانون رقم  33المادة  نص حسبذلك فإنھا تحتاج إلى من یدیرھا، 

و  01/07 : المتعلق بالأوقاف المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 27/04/1991في 

یتولى إدارة الأملاك الوقفیة ناظر للوقف حسب كیفیات تحدد : " 02/10  بالقانون رقم

 .عن طریق التنظیم

قد حددت صور وأعمال نظارة الأملاك ف 98/381من المرسوم رقم  07المادة  حسب 

  :الوقفیة في العملیات التالیة 

ام بكل الأعمال اللازمة ویقصد بھ القی:  التسییر المباشر للأملاك الوقفیة -1

لتحصیل عائداتھا مع السھر على أداء حقوق الموقوف علیھم بعد خصم نفقات 

 .المحافظة المقررة قانونا

  

 

                                                           
)

1
یعین الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة بقرار ، بعد استطلاع رأي لجنة : "على أنھ  98/381من المرسوم التنفیذي رقم  16تنص المادة )   

قفي أو لعدة أملاك وقفیة، كما یعتمد ناظرا للملك الوقفي الخاص عند الاقتضاء، استنادا إلى أعلاه، ناظرا للملك الو 09المذكورة في المادة  الأوقاف
الموقوف علیھم ، أو من یختارونھ ،   - 2الواقف أو من نص علیھ عقد الوقف، - 1: عقد الوقف أو إلى اقتراح ناظر الشؤون الدینیة وذلك من بین 

من لم یطلب النظارة لنفسھ، من   -4معینین محصورین غیر راشدین،  كانواي الموقوف علیھم، إذا ول  -3إذا كانوا معینین محصورین راشدین، 
  "أھل الخیر و الصلاح، إذا كان الموقوف علیھ غیر معین، أو معینا غیر محصور و غیر راشد و لا ولي لھ
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ھي رعایة الرجل العادي الحریص على مالھ :  رعایة الأملاك الوقفیة) أ

 كاستصلاح الأراضي و البساتین الفلاحیة، و القیام بعملیات التشجیر اللازمة لھا

وكل المستلزمات الزراعیة إذا تعلق الأمر بالأراضي الزراعیة، وتجھیز المحلات 

 .الوقفیة

زمة لصیانتھ وترمیمھ مع وھو القیام بكل الأعمال اللاّ :  عمارة الأملاك الوقفیة) ب

 .تحالاال كل تسخیر الوسائل و الإمكانیات اللازمة لإعادة البناء في

  ستغلال اللازمة من إیجار الإقیام بكل أعمال ال :استغلال الأملاك الوقفیة )جـ

 .واستثمار 

كالقیام بالجرد العام و الشامل لھا، وكل الأعمال الأخرى :  حفظ الأملاك الوقفیة) د

 .التي من شأنھا أن تساعد في بقاء الأملاك الوقفیة على حالھا

ن أن تصدر التصدي لكل أعمال التعدي التي یمك وھو:  حمایة الأملاك الوقفیة) سـ

  .من الغیر، والتي قد تكون بفعل الإنسان أو بفعل الطبیعة

 

  .لأملاك الوقفیةوتسییر ا ةدارالأجھزة المكلفة بإ:  المطلب الثاني   

المشرع الجزائري بمسالة إدارة الوقف على المستوى  نظرا لاھتمام                 

ة أجھزة مركزیة ومحلیة ضمانا توزیع المھام على عدل  وذلكقتصادي جتماعي و الإالإ

وھذا ما سنحاول التطرق إلیھ بشيء من التحلیل من خلال دراسة . لصیانة ھذا القطاع

   .المحليوھذا النظام على المستوى المركزي  ةداربإ الأجھزة المكلفة

  :  للأملاك الوقفیة المركزيالمسیر :الفرع الأول

المركزي وذلك بإحداثھ مجموعة من  بفكرة التسییر المشرع الجزائريلقد أخذ      

تتولى  )أنظر المخططین بالملحق(سواء على المستوى المركزي أو المحلي الأجھزة

 :الوقفیة تتمثل في  الأملاكمھمة تسییر وإدارة 

 یترأسھا وزیر معین بقرار من رئیس الجمھوریة  : الأوقاف و وزارة الشؤون الدینیة

 .قاف على مستوى الوطني بالتنسیق مع أجھزة أخرىوتعتبر الھیئة الأولى لتسییر الأو
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 ھي من أھم الأجھزة التي تتولى إدارة الأملاك ): 1( اللجنة الوطنیة للأوقاف

 : ؤرخ فيــــالم 29 : وقد أنشأت بموجب قرار وزاري رقم. الوقفیة وتسییرھا وحمایتھا

 : ؤرخ فيــم 98/381 : من المرسوم التنفیذي رقم 09تطبیقا للمادة  21/02/1999

، تعمل وتمارس مھامھا تحت سلطة وزیر الشؤون الدینیة و الأوقاف 01/12/1998

 .سلطة مكلفة بالأوقاف باعتباره

النظر و التداول في جمیع القضایا المعروضة علیھا و : وأھم صلاحیات ھذه اللجنة 

  :بـالمتعلقة بشؤون إدارة الأملاك الوقفیة وتقوم على وجھ الخصوص 

  الات تسویة الأملاك الوقفیة العامة و الخاصة دراسة ح -

وتعتمد على اقتراحاتھ و الوثائق . تشرف على إعداد دلیل عمل ناظر الملك الوقفي -

 .النمطیة اللازمة

تدرس حالات تعیین ناظر الأملاك الوقفیة وإعتمادھم واستخلافھم وحقوقھم وإنھاء  -

  .مھامھم

 .ة التي أنشأت من أجلھالجان مؤقتة وتحل بعد المھم إنشاءیمكنھا  -

 .تجتمع مرة كل شھرین على الأقل كدورة عادیة للقیام بمھامھا -

o والزكاة الحجالعمرة ومدیریة الأوقاف و : 

من بین مھامھا وضع برامج متعلقة بالبحث عن الأملاك الوقفیة وتنمیتھا وتسییرھا         

 :  ھي ھاواستثمارھا ومن أھم المدیریات الفرعیة التي تضمّ 

o المدیریة الفرعیة للبحث عن الأملاك الوقفیة و المنازعات: 

المكلفة بالبحث عن الأملاك الوقفیة وتسییر وثائق الأملاك العقاریة و الأملاك  وھي      

  .الوقفیة وتسجیلھا وإشھارھا كما تقوم بمتابعة إجراءات تنفیذ قرارات العدالة

  

  

  

                                                           
المتضمن تنظیم الإدارة  2000یونیو  28الموافق ل  1421ربیع الأول عن  25المؤرخ في  2000/146من المرسوم التنفیذي رقم   3المادة ) 1(

  .المركزیة في وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف
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o یةالمدیریة الفرعیة لاستثمار الأملاك الوقف  : 

إعداد دراسات متعلقة باستثمار وتنمیة الأملاك : وتكلف بمجموعة من المھام منھا        

الوقفیة ومتابعة نشاط المكلفین بھا على مستوى نظارات الشؤون الدینیة بالولایات، وإعداد 

  .إلخ.....عملیات التصلیحات و الترمیمات المتعلقة بالأملاك الوقفیة ومتابعتھا

o مركزي للأملاك الوقفیةالصندوق ال : 

السابق ذكره و الغرض من  98/381 : من المرسوم التنفیذي رقم )1(35تناولتھ المادة      

 الانتفاعإنشائھ ھو جمع الأموال الناجمة عن ریع الأملاك الوقفیة من مستحقات الإیجار و 

علیمیة ویتضمن بھذه الأملاك، حیث تدفع المبالغ اللازمة في حساب المؤسسات الدینیة الت

أیضا حساب خاص بالأملاك الوقفیة ویتم تحویل الأموال التابعة للوقف إلى ھذا الصندوق، 

وقد تنفق بصفة إستعجالیة حتى قبل إیداعھا في الصندوق المركزي، والآمر الرئیسي 

  .بالصرف ھو الوزیر، ویمكن تفویض إمضائھ إلى رئیس لجنة الأوقاف بصفتھ آمر ثانوي

 

  :حلي للأملاك الوقفیةالمالمسیر  :انيالفرع الث

أنظر المخطط (إدارة وتسییر الأملاك الوقفیة على المستوى المحلي أسندت إلى أجھزة  

تنظیم و التسییر للأملاك الوقفیة على التسھر على الإدارة و.)التنظیمي للمسیر المحلي

 :مستوى كل ولایة وتتمثل في 

o مدیریة الشؤون الدینیة و الأوقاف  : 

أعلى ھیئة في الولایة تسھر على تسییر الأملاك الوقفیة، وتعمل تحت وصایة  تعتبر

في  98/381: وھو ما جاء في المرسوم التنفیذي رقم  –الوزارة  –السلطة المركزیة 

تسھر نظارة الشؤون الدینیة في الولایة على "المادة العاشرة منھ و التي تنص على 

وتوثیقھا إداریا طبقا للتنظیم  و البحث عنھا وجردھا تسییر الأملاك الوقفیة وحمایتھا

  "المعمول بھ
                                                           

ینشأ الصندوق المركزي للأملاك الوقفیة بموجب قرار وزاري مشترك بین : "تنص على أنھ  35المادة   98/381المرسوم التنفیذي رقم )  1(
  "بقا للتشریع و التنظیم المعمول بھما الوزیر الوصي و الوزیر المكلف بالمالیة ط
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المرسوم تتمثل صلاحیاتھا حسب رأسھا مدیر ولائي معین بموجب مرسوم رئاسي ی 

قواعد تنظیم مصالح لو المحدد  2000یولیو  26 : المؤرخ في 2000/200 : التنفیذي رقم

  :في مادتھ الثالثة قاف في الولایة وعملھا؛الشؤون الدینیة و الأو

 واجتماعيإعادة المسجد كمركز إشعاع دیني وتربوي وثقافي  السھر على -

 واستثمارھاالوقفیة  الأملاكمراقبة والسھر على حمایة  -

التدابیر اللازمة لضمان السیر الحسن للنشاط الدیني والتربوي في المساجد  اتخاذ -

 .راكز التكوین المستمر التابعة للقطاعومؤسسات التعلیم القرآني وم

 .الوقفیة الأملاكمراقبة المشاریع المقترحة لبناء المدارس القرآنیة ومشاریع  -

إبرام عقود إیجار الأملاك الوقفیة واستثماراتھا في حدود التي یمنحھا التشریع  -

 .والتنظیم المعمول بھـما

 16/11/1998لمؤرخ في القرار الوزاري المشترك ا المادة الثانیة من حسب و

 .المحدد لعدد مصالح والمكاتب بنظارات الشؤون الدینیة والأوقاف في الولایات

مصلحة الإرشاد و الشعائر و  : مصلحة تسمى مدیریة بالنسبة للأملاك الوقفیة توجد بكل

  .مكتب الإرشاد والتوجیھ الدیني ومكتب الشعائر الدینیة:مكونة من مكتبین ھما الأوقاف

o للأملاك الوقفیة ألولائيب الحسا : 

البنك الوطني (بنك خاص في الولایة  اعتمادأصبح حالیا تابع للصندوق المركزي، حیث تم      

  )1(یقوم بوضع الأموال في حساب خاص، ثم ترسل إلى الصندوق المركزي )الجزائري

o  مؤسسة المسجد: 

المؤرخ في  91/81: ذي من المرسوم التنفی 02المسجد وقف عام طبقا لنص المادة      

المتعلق ببناء المسجد و تنظیمھ و تسییره و تحدید وظیفتھ المعدل و المتمم  23/03/1991

و المرسوم التنفیذي رقم  28/09/1991المؤرخ في  91/338: بالمرسوم التنفیذي رقم 

و حرصا من الدولة على تنظیم الوقف و توسیعا للنفع  30/11/1992المؤرخ في  92/437

  و الاستقلال المالي مؤسسة المسجد في كل ولایة تتمتع بالشخصیة المعنویة  أنشئت, ام الع

  
                                                           

   02/03/1999:من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  4،5،6: المواد ) 1(
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مؤسسة  إحداثالمتضمن  23/03/1991المؤرخ في  91/82المرسوم التنفیذي  ببموج

من  08ھذه المؤسسة لا تمارس نشاطا تجاریا طبقا لنص المادة  إن إلى الإشارةالمسجد مع 

مجلس البناء و , المجلس العلمي : مجالس ھي  أربعةمسجد من المرسوم و تتكون مؤسسة ال

  .مجلس سبل الخیرات,  ألمسجديو التعلیم  اقرأمجلس , التجھیز 

 

  : ھي كما یلي الأوقاف إدارةھذه المؤسسة مھام في مجال  إلى أوكلتو لقد 

   

  و المساھمة في تجزیھا و صیانتھا القرآنیةالعنایة ببناء المساجد و المدارس. 

  العنایة بعمارة المسجد. 

  أملاكھاالحمایة على حرمة المساجد و حمایة 

  الأوقافتنشیط الحرمة الوقفیة و ترشید استثمار . 

 

o  91/114: من المرسوم التنفیذي رقم  24نصت علیھ المادة :  الأوقافوكیل .  

  :یقوم  الأوقافمدیر الشؤون الدینیة و  إشرافمھامھ تحت  الأوقافیؤدي وكیل 

 راقبة الملك الوقفي على صعید مقاطعتھ بم. 

  الوقفیة الأملاكنظار  أعمالیتابع. 

  الوقفیة الأملاكالسھر على صیانة. 

  الوقفیة و ضبطھا الأملاكمسك حسابات. 

 أجھزةالوقفیة ھي بمثابة  للأملاكالمحلیة المكلفة بالتسییر غیر المباشر  الأجھزةھذه  إن

كل ذلك , الأوقاف إدارةفي  الإداريلعدم التركیز غیر ممركزة و ھي عبارة عن نموذج 

على المستوى المحلي و  الأوقافو حمایة  إدارةیسھر على  إداريھیكل  إیجادمن اجل 

   .ھذا نظرا لتوسع النشاط الوقفي
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o ر الوقفظنا  : 

 ھو من یتولى الإدارة و التسییر المباشر للأملاك الوقفیة وھذا طبقا لأحكام القانون       

 : منھ و التي تنص على أنھ 33حیث و بالرجوع إلى المادة   91/10 المتعلق بالأوقاف

 ."یتولى إدارة الأملاك الوقفیة ناظر للوقف حسب كیفیات تحدد عن طریق التنظیم"

ونظرا للأھمیة و الدور المباشر لناظر الوقف في إدارة وتسییر الأملاك الوقفیة التي توجد 

فإنھ یعد المسؤول الفعلي و الحقیقي علیھا لذلك سوف نتطرق  تحت سیطرتھ المباشرة،

  .بشيء من التحلیل من حیث شروط تعیینھ، وواجباتھ وحقوقھ، ومسؤولیتھ

 :  شروط تعیین ناظر الوقف /1

ناظر  تولى إدارة الأملاك الوقفیةمن قانون الأوقاف على أن ی 33صت المادة ن         

منھ على شروط تعیین  34وأشارت المادة لتنظیم، الوقف حسب كیفیات تحدد عن طریق ا

نجد أن و بالرجوع إلى ھذا الأخیر .إلى نص تنظیمي لاحق الناظر وحقوقھ وتصرفاتھ 

الوزیر المكلف  اختصاصنصت على  98/381 : من المرسوم التنفیذي رقم 16المادة 

  .رأي لجنة الأوقاف استطلاعبالشؤون الدینیة بتعیینھ بمقتضى قرار بعد 

 :یلي  شروط تعیین ناظر الوقف المعین بموجب قرار أو معتمد ما  

فلا تصح ولایة القاصر الصغیر، كونھ لا یتولى إدارة مالھ فكیف لھ : البلوغ . أ /1

 )1(إدارة المال

 .قدرتھ التامة على تصرف فیما ھو ناظر علیھ :  العقل .ب /1

فیھ، فإن زالت  أي أن یكون عدلا أمینا في المال وحسن التصرف:  العدل. ج /1

لأن ناظر الوقف یتبوأ مكانة . صفة العدالة عن الناظر وجب عزلھ بموجب حكم قضائي

الوكیل الأمین الحریص فمن باب أولى أن یكون عادلا أمینا حتى یؤتمن علیھ في الإدارة و 

في وقفھ وعادلا ما  اشترطھما والتسییر بالتالي یؤمن كل من الواقف بالحفاظ على ما أوقفھ 

                                                           
  209ص . عبد المالك سید إدارة وتثمیر ممتلكات الأوقاف، دون دار النشر وطبعة / الدكتور ) 1(
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أنتجھ المال الموقوف كأن یكون أرض زراعیة  بین الموقوف علیھم، كتوزیع حصیلة ما

 )1(بالعدل و القسطاس

 .ھذه الوظیفةلوھذا الشرط یثبت عادة بالخبرة اللازمة التي تؤھلھ :  الكفاءة .د /1

بالنسبة للمشرع الجزائري فقد تناول الشروط الواجب توافرھا في الشخص المعین أو 

 : ذي رقمـــــمن المرسوم التنفی 17را للأوقاف حسب ما نصت علیھ المادة المعتمد ناظ

  : و ھي  98/381

الإسلام، الجنسیة الجزائریة، البلوغ، سلامة العقل و البدن، العدل و الأمانة و الكفاءة على 

  .حسن التصرف و كل ھذه الشروط تثبت بالتحقیق و الشھادة و الخبرة

 الاقتضاءمن نفس المرسوم عند  16ص وفق ماجاءت بھ المادة كما یعتمد ناظر الوقف الخا

  :استنادا إلى عقد الوقف أو إلى اقتراح ناظر الشؤون الدینیة من بین 

  فوقالواقف أو من نص علیھ عقد ال -

 نھ إذا كانوا معینین محصورین راشدین والموقوف علیھم أو من یختار -

 یر راشدین ولي الموقوف علیھم إذا كانوا معینین محصورین غ -

من لم یطلب النظارة لنفسھ من أھل الخیر والصلاح إذا كان الموقوف علیھ غیر  -

 .معین أو معین غیر محصور وغیر راشد و لا ولي لھ

لناظر الملك الوقفي الحق في مقابل شھري أو سنوي یقدر ویحدد من : حقوقھ  /2

ناظر الملك الوقفي العام أو بتداءا من تاریخ تعیینھ إذا كان إریع الملك الوقفي الذي یسیره 

ویحدد المقابل الشھري أو . إذا تعلق الأمر بناظر الملك الوقفي الخاص عتمادهابتداءا من إ

 ھو منصوص علیھ في عقد الوقف، وإذا لم ینص علیھ العقد یحدد الوزیر  السنوي حسب ما

لوقف الخضوع المكلف بالشؤون الدینیة نسبتھ بعد استشارة لجنة الأوقاف ومن حق ناظر ا

حسب التنظیمات المعمول بھا وتدفع الاشتراكات  جتماعيالاالتأمین و الضمان  لالتزامات

                                                           
مدعمة بأحدث  الإسلامیةدراسة مقارنة بأحكام الشریعة  –قف في الجزائر الإطار القانوني و التنظیمي لأملاك الو: رمول خالد / الأستاذ ) 1(

  121النصوص القانونیة و الاجتھادات القضائیة  ص 
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تناولتـھ المواد  وھذا ما. لأجھزة التأمین و الضمان الاجتماعي وتقتطع من المقابل المستحق

 .98/381من المرسوم  20،  19، 18: 

مھام  حددتالتي  98/381 : من المرسوم التنفیذي رقم 13لمادة ل طبقا :مھامھ  /3

 :ناظر الملك الوقفي، بحیث یباشرھا تحت مراقبة وكیل الأوقاف ومتابعتھ و التي تتمثل في 

  .السھر على العین الموقوفة ویكون بذلك وكیلا على الموقوف علیھم وضامنا لكل تقصیر -

 .المحافظة على الملك الوقفي وملحقاتھ وتوابعھ من عقارات ومنقولات -

  .بكل عمل یفید الملك الوقفي أو الموقوف علیھمالقیام  -

 .دفع الضرر عن الملك الوقفي مع التقید بالتنظیمات المعمول بھا وبشروط الواقف -

 .السھر على صیانة الملك الوقفي المبني وترمیمھ وإعادة بنائھ عند الإقتضاء -

 السھر على حمایة الملك الوقفي و الأراضي الفلاحیة الوقفیة واستصلاحھا -

 .وزراعتھا

 .تحصیل عائدات الملك الوقفي -

لمستحقیھا وصدقوه فلا  إذا ادعى الناظر أنھ قدم الغلة:  مسؤولیتھ ومحاسبتھ /4

یمین علیھ وإذا لم یصدقوه یكون القول لھ بیمینھ، وإذا ثار النزاع بین الناظر و المستحقین 

فالقاضي ھنا یعین خبیر ویصدر حكمھ بما ظھر لھ من حقائق، وللمتولي خصم كل ما أنفقھ 

 )1(في استخلاص الوقف أو ریعھ على أن تكون نفقتھ نفقة المثل

إذا ثبت أن ناظر الوقف المعین أو المعتمد غیر قادر على مباشرة  :إنھاء مھامھ  /5

و التسییر مما یجعل الأملاك الوقفیة  الإدارةمھامھ بسبب عدم قدرتھ أو نقص كفاءتھ في 

 .الموضوعة تحت تصرفھ عرضة بالضیاع

على  تنصالتي  98/381 : من المرسوم التنفیذي رقم 21أحكام المادة ب عملا            

حالات إنھاء مھام الناظر و الذي یكون بموجب قرار وزاري من الوزیر المكلف بالشؤون 

  :الدینیة، وھذا الإنھاء إما یكون بالإعفاء أو الإسقاط كالآتي 

 

                                                           
)

  81ھـ ص  1388طبع دار النھضة العربیة للطباعة و النشر عام  –و القانون  الإسلامیةالوقف في الشریعة : الدكتور زھدي یكن  ) 1
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  تتمثل في  :حالات الإعفاء:  

 .إذا مرض مرضا أفقده القدرة على مباشرة العمل أو أفقده قدرتھ العقلیة . أ

غ السلطة إذا تخلى عن منصبھ بمحض إرادتھ بشرط أن یبلّ إذا ثبت نقص كفاءتھ أو  . ب

 .السلمیة كتابیا برغبتھ في الإستقالة عند تاریخ مغادرتھ

أي مسكر أو مخدر أو لعب المیسر أو رھن الملك الوقفي كلھ أو  ىإذا ثبت أنھ تعاط . ج

ة جزءا منھ أو أنھ باع مستغلات الملك الوقفي أو جزء منھ دون إذن من السلطة المكلف

بالأوقاف أو الموقوف علیھم أو ادعى ملكیة خاصة في جزء من الملك الوقفي أو خان الثقة 

 .الموضوعة فیھ أو أھمل شؤون الوقف

  تتمثل فیما یلي  :حالات الإسقاط: 

إذا ثبت أنھ یضر بشؤون الملك الوقفي أو تبین أنھ یلحق ضررا بمستقبل الملك  . أ

 .أو جنحةالوقفي أو موارده أو إذا ارتكب جنایة 

في حالة رھن أو بیع مستغلات الملك الوقفي دون إذن كتابي یعتبر الرھن و البیع   . ب

وھاتان الحالتان تثبتان بواسطة التحقیق . باطلین بقوة القانون ویتحمل الناظر تبعات تصرفھ

 .وقافشراف لجنة الأإقرار تحت و المعاینة المیدانیة و الشھادة و الخبرة و الإ

ف الناظر بمسؤولیات كبیرة تتطلب قدرا ھاما من قد كلّ  98/381: مرسوم و الملاحظ أن 

العدل و الأمانة لذلك یلتزم بشروط الوقف ویكون مسؤولا أمام الموقوف علیھ و الواقف و 

السلطة المكلفة بالوقف في حالة الوقف الخاص، أما في حالة الوقف العام فإنھ یمارس مھامھ 

قد ألغى الإدارة الخاصة وأبقى على  02/10: ر أن قانون تحت إشراف وكیل الأوقاف، غی

  .)1(الإدارة العامة

                                                           
،  19،  7ألغت المواد  02/10من قانون  06ألغت الوقف الخاص و المادة  91/10: من قانون  06عدلت المادة  02/10 :من قانون  3المادة ) 1(

  91/10من قانون  22
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  الأملاك الوقفیةتنمیة  إدارة: المبحث الثاني

ونظرا لما للأملاك الوقفیة من طبیعة  انفتاحا إجتماعي وإقتصادي تعرف الجزائر

 ديتثمن وتبصدر المشرع الجزائري نصوص قانونیة أخاصة وأھداف اجتماعیة فقد 

الوقفیة سواء على  الأملاكاستغلال واستثمار وتنمیة  :ھتمام بھذا المجال من حیثالإ

نتطرق في المطلب الأول لھذا المبحث إلى وسالداخلي أو على المستوى الخارجي المستوى 

تنمیة الأملاك الوقفیة ، أما في المطلب الثاني التمویل الذاتي تنمیة الأملاك الوقفیة من خلال 

  . خارجيل التمویل المن خلا

  التمویل الذاتي من خلالالأملاك الوقفیة  تنمیة:  المطلب الأول

العقود و التصرفات المالیة التي ینجزھا النظار و  من ھو مجموعة :التمویل الذاتي

مكانیات المالیة الذاتیة المتوفرة داخل على الإ اعتماداالمسؤولین على إدارة الوقف، 

و من أھم ھذه الطرق التي أخذ ). 1(جھة أخرى إشراكاجة إلى مؤسسات الوقف دون الح

المتعلق بالأوقاف أو في القانون المعدل لھذا  91/10في قانون  سواءبھا المشرع الجزائري 

  :و ھي  01/07 : الأخیر رقم

شراء عین أخرى تكون وقفا بدلھا وھذه الطریقة تكون  ھي و  :طریقة الاستبدال  -

 )2( 91/10 :من قانون الأوقاف رقم 24عة المحددة بالمادة إلا في الحالات الأرب

إعادة بناء و تصلیح البنایات التي في طریقھا  وھي:  طریقة الترمیم و التعمیر -

ندثار، و ھذه العملیة لا تحتاج إلى رخص صریحة من السلطات المحلیة، غیر للخراب و الإ

ت الكبرى التي تقع على الواجھات الخاصة أنھ وتطبیقا لقواعد التھیئة و التعمیر فإن الترمیما

بالمحلات و السكنات فھي تحتاج إلى رخصة صریحة من طرف السلطات المحلیة 

                                                           
)

1
  الإنترنتموقع في . الدكتور محمد راشد نظام الوقف الاسلامي )  
)

2
حالة تعرضھ للضیاع  -:ل بھا ملك آخر إلا في الحالات الآتیة لا یجوز أن تعوض عین موقوفة أو یستبد: " 91/10من قانون  24تنص المادة )  

حالة ضرورة عامة كتوسیع مسجد أو مقبرة أو طریق عام في حدود ما  - حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصلاحھ  -أو الاندثار 
 .إتیانھ بنفع قط، شریطة تعویضھ بعقار یكون مماثلا أو أفضل منھ حالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف وانتفاء - تسمح بھ الشریعة الإسلامیة 

  ." تثبت الحالات المبینة أعلاه بقرار من السلطة الوصیة بعد المعاینة و الخبرة - 
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المختصة بمنحھا أین موقع تواجد العقار وإن كان عقد الترمیم كقاعدة عامة لا یحتاج إلى 

لمطابقة و شھادة أو رخصة إجباریة كشھادة التعمیر، رخصة البناء، التجزئة، القسمة، ا

 . )1(الھدم

كون تأن نفقات الترمیم بالسابق الذكر یتضح  01/07 : من قانون 07مكرر  26نص المادة ب

  .على المستأجر على أن یعود بھا فیما بعد على المؤجر لخصمھا من مبلغ الإیجار مستقبلا

نص المادة  استثمار العقارات المبنیة الوقفیة نستخلص منكیفیات لتنمیة وو إلى جانب ھذه ال

ة ـعقد الإیجار العادي للمحلات الوقفیة و السكنی : و ھي 01/07 : من قانون 08مكرر  26

اف و ـــو التجاریة، وتخضع فیھا العلاقة الإیجاریة بین الناظر أو السلطة المكلفة بالأوق

  )2(المستأجرین لقواعد وأحكام القانون المدني و التجاري

أرضا زراعیة أو (ة ذات الطبیعة الفلاحیة ـر الأراضي الوقفیاـق باستثمـــا یتعلـأما فیم

 26عن طریق التمویل الذاتي فإن المشرع الجزائري قد ذكر منھا صورا في المادة ) شجرا

  :و ھي 02مكرر  26و المادة  01مكرر 

 :  عقد المزارعة . أ

رض ھو إعطاء الأ :من نفس القانون السابق الذكر 01مكرر  26حسب نص المادة       

 .العقد إبراممقابل حصة من المحصول یتفق علیھا عند  ستغلاللاالوقفیة للمزارع 

 : اةعقد المساق . ب

لمن یصلحھ مقابل جزء معین من ثمره كأن تمنح لبستان لأجل  ستغلالللاالشجر  عطاءوإ  

سقیھا و رعایتھا وإصلاحھا إن تطلب الأمر مقابل جزء معلوم من ثمرھا یتفق علیھ عند 

 .عقد المساقاةإبرام 

ھو الذي یخصص بموجبھ جزء من الأرض العاطلة للبناء أو الغرس :  عقد الحكر . ج

لمدة معینة مقابل دفع مبلغ یقارب قیمة الأرض الموقوفة وقت إبرام العقد، ودفع إیجار 

 .سنوي یحدد في العقد مقابل حق انتفاع بالبناء أو الغرس وتوریثھ خلال مدة العقد

                                                           
)

1
       145المرجع السابق ص : الأستاذ رمول خالد )  
)

2
إرادة الواقف و العمل على تنفیذھا، وھو ما  باحتراملي فالمستأجر ملزم تجدر الإشارة إلى أن الملك الوقفي یتمتع بالشخصیة المعنویة، و بالتا)  

  .السابق الذكر  91/10: من قانون  5تقتضیھ أحكام المادة 
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شروطا  اظرا لكون عقد الحكر لھ مزایا وعیوب فإن الفقھاء قد اشترطوون               
  :لصحتھ من أھمھا 

تعیین مدة الإیجار، قیمة الأجرة على أن لا تقل عن أجرة المثل، وأن لا یلجأ إلیھ إلا   -

بعد التأكد من وجود ضرورة تدعو إلیھ وأن یكون بإذن من السلطة المكلفة بالأوقاف أو 

 ولعل الدافع للتشدد في إبرام ھذا العقد على الأراضي الوقفیة العاطلة  .بإذن من القاضي

ھو أن ما ینشئھ المحتكر على الملك الوقفي من بناء أو غرس یكون محلا للمیراث وینتقل 

  .لورثة المحتكر، ولذلك فھو قابل للبیع و الشراء خلال فترة عقد الحكر

الأملاك الوقفیة لا یكون  ستثمارلاالمشرع الجزائري جعل اللجوء إلى عقد الحكر 

و على الأرض الموقوفة العاطلة فقط، وضمن ملكیة الأرض ) عند الاقتضاء(إلا استثناءا 

من قانون  25حالة على المادة الموقوفة وما ینجز فوقھا من غرس أو بناء للوقف وذلك بالإ

غرسا، یلحق  كل تغییر یحدث بناءا كان أو: "و التي تنص على  91/10 :الأوقاف رقم

وأما عن أسباب ". بالعین الموقوفة ویبقى الوقف قائما شرعا مھما كان نوع ذلك التغییر

نقضاء الأجل المحدد في العقد وإما قبل انقضاء الأجل إ: فھي إما ترجع إلى  نقضائھا

الغرس، أو زوال صفة الوقف  أولأسباب خاصة كموت المحتكر قبل أن یقوم بعملیة البناء 

وإما . رض المحكرة، صدور قرار إداري بإنتھاء الحكر القائم على الوقف الخیريعلى الأ

  ) 1(لأسباب عامة كھلاك الأرض أو نزع ملكیتھا أو لعدم استعمالھا

  : عقد المرصد -

ھو ما ینفقھ المستأجر على عمارة الوقف حینما یؤول إلى الخراب ویحتاج و        

تھ إیجارة طویلة یأخذ منھا معجلا ینفقھ على تعمیره، و لا یتمكن متولیھ من إیجار للإصلاح

دینا مرصدا على الوقف وھذا الدین یستوفى من أجرة الوقف  الإصلاحكما تكون نفقات 

كما یشترط أن تكون مدة القرار في العین المستأجرة محددة الأجل وأن یكون ) . 2(بالتقسیط

  ).3(البناء ملكا للمؤسسة

  
                                                           

)
1
   .141ص نفس المرجع  : الأستاذ  رمول خالد )  
)

2
  محاضرة الأستاذ مسدور فارس خبیر معتمد لدى وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف )  
)

3
، 1إدارة وتثمیر ممتلكات الأوقاف، البنك الإسلامي للتنمیة، المعھد الإسلامي للبحوث و التدریب، طبعة :  ر حسن عبد الله الأمین الدكتو)  

   135ص   1989



 
  ھاتنمیت إدارة كیفیةإدارة وتسییر الأملاك الوقفیة و :الفصل الأول 

 

 21 

  

  .التمویل الخارجي من خلالالأملاك الوقفیة  تنمیة:  المطلب الثاني

التمویل الخارجي لا یعني أن یكون ھذا التمویل  من خلالالأملاك الوقفیة  تنمیةإن 

بوسائل وأموال أجنبیة غیر وطنیة، وإنما یكون عن طریق الغیر وھذا الأخیر قد یكون 

ة معنویة من شخصا أو جھة وطنیة، كما قد یكون شخصا طبیعیا أو مؤسسة لھا شخصی

  .جنسیة أجنبیة

 : مكرر من القانون رقم 26نص المادة بأجاز المشرع الجزائري ھذه الطریقة 

یمكن أن تستغل و تستثمر و تنمى الأملاك الوقفیة بتمویل :"ما یلي ك السابق الذكر 01/07

  ".ذاتي أو بتمویل وطني أو خارجي مع مراعاة القوانین و التنظیمات المعمول بھا 

ویل الخارجي ھو مجموعة من العقود و المعاملات المالیة التي یقوم بھا ناظر التم

ستثماریة أخرى بھدف إالوقف أو السلطة المكلفة بالأوقاف عن طریق المشاركة مع جھة 

  . تنمیة الأوقاف بالشكل الذي یحقق الأھداف الشرعیة و القانونیة

  :ومن أھم ھذه التصرفات ما یلي 

    : بةالمشاركة و المضار -

یمكن للسلطة المكلفة بالوقف أو للناظر اللجوء إلى ھذا الأسلوب لأجل تعمیر         

ممتلكات الأوقاف عن طریق قیامھا بتقدیم الأعیان الوقفیة لشریك أو جھة وطنیة أو أجنبیة 

یقوم باستثمارھا وتمویل عملیة الاستثمار على أن یكون الربح بینھما، وتقوم الجھة الممولة 

ویسمح لھا بالانسحاب من المشروع تدریجیا بعد  مسؤولیتھاإدارة المشروع بنفسھا وتحت ب

 .تسترد جمیع ما أنفقتھ مع حصولھا على نسبة من الأرباح
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  :) المقاولة( ستصناععقد الإ -

 01/07 : من قانون 06مكرر 26المادة ت علیھ نص الأولىفي الفقرة  المقاولةعقد  -

یمكن أن تستغل و تستثمر وتنمى : "بقولھ  بالأوقافالمتعلق  91/10:المتمم للقانون رقم 

 :یلي  الأملاك الوقفیة حسب ما

   : بعقـد المقـاولة -

وما بعدھا من  549سواء كان الثمن حاضرا كلیة أو مجزءا في إطار أحكام المادة          

 ...."دنيو المتضمن القانون الم 1975سبتمبر  26 : المؤرخ في 75/58 : الأمر

على أرض  ستثماريانجاز مشروع إھذا العقد أن تتفق مؤسسة مع جھة ممولة على معنى و

الأوقاف منھا بثمن  إدارةتمامھ تشتریھ إلھا، على أن یكون ملكا للجھة التي تبنیھ وبعد 

  ).1(مؤجل یدفع بأقساط سنویة تكون أقل من الإیجار السنوي بالبناء

  : ملیكعقد المشاركة المنتھیة بالتب -

شركة بین إدارة الأوقاف وجھة التمویل لإقامة  إنشاء عن طریقیتم العقد  ھذا        

بنك البركة الذي یملك فروعا بالجزائر أو أي بنك : مثل  الإسلامیةكالبنوك ) 2(المشروع

زمة خر موجود بالجزائر أو بالخارج، وتكوّن حصة الجھة الممولة المبالغ المالیة اللاّ آ

على أن یتفق الطرفین على توزیع الأرباح بینھما وفقا للحصص المتفق  المشروعلإنجاز 

كما یجب أن یتضمن عقد المشاركة وعدا تلتزم بموجبھ الھیئة الممولة بالتنازل عن . علیھا

حصتھا للأوقاف خلال فترة زمنیة یتم تحدیدھا وفقا للدفوعات المالیة التي تقدمھا الأوقاف 

 .إلى الجھة الممولة

خدمات التي كانت تؤدیھا الأموال اللتفعیل دور الأملاك الوقفیة العامة لإظھار  -

 ستثماراتاالوقفیة أضاف المشرع إمكانیة تنمیتھا عن طریق تحویل الأموال المجمعة إلى 

 :على سبیل المثالمنتجة باستعمال وسائل التوظیف الحدیثة 

  

                                                           
)

1
  خبیر معتمد لدى وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف  –مسدور فارس : محاضرة الأستاذ )  
)

2
الممول بتمویل كلي أو جزئي للمشروع ثم یقسم صافي الدخل بینھما، وتقوم إدارة الأوقاف بتخصیص إدارة الأوقاف تقدم أرض الوقف ویقوم )  

  نسبة من نصیبھا من الربح تدفع للممول سنویا حتى یتم سداد ما أنفقھ لیصبح المشروع ملك بإدارة الوقف
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 القرض الحسن : 

ل لإقراض المحتاجین قدر حاجتھم على أن یعیدوه في أجل ھذا النوع یستعم                 

 01/07من القانون  10مكرر  26في نص المادة  )المشرع الجزائري عن(. متفق علیھ

 .السابق الذكر

  الودائع ذات المنافع الوقفیة: 

وھي التي تمكن صاحب مبلغ من المال لیس في حاجة إلیھ لفترة معینة من                 

للسلطة المكلفة بالأوقاف في شكل ودیعة یسترجعھا متى شاء وتوظف ھذه الودیعة تسلیمھ 

 ) 1(لصالح الأوقاف

 

  المضاربة الوقفیة : 

ستعمال بعض ریع الوقف في التعامل المصرفي و التجاري من إبموجبھا  یتم                 

في ھذه التصرفات و  مع مراعاة أحكام الشریعة الإسلامیة, قبل السلطة المكلفة بالأوقاف

  .المعاملات

 

استثمار للأموال الوقفیة بالتمویل الذاتي تنمیة وأن صیغ  یتبین في ختام ھذا الفصل 

أن المشرع الجزائري  بمالم تعرض على سبیل الحصر  أعلاه  المذكورة يأو الخارج

  .على سبیل المثال ھاتناول

 

                                                           
)

1
  147ص  المرجع السابق: الأستاذ  رمول خالد )  
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  المنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفیة اختصاصھا القضائي:  الفصل الثاني

  .ودراسة حالة ولایة الجلفة                             

أن  كماالمنازعات الوقفیة من المواضیع المعقدة، نظرا لصعوبة موضوعھا، تعد 

یر منھا دفع الدولة لإنشاء التجاوزات الواقعة على الأملاك الوقفیة التي أدت إلى فقدان الكث

لازمة أمام إجراءات قانونیة اتخاذ و تختص بالفصل في ھذه المنازعات أجھزة قضائیة 

لذا ارتأینا البحث في كیفیة الفصل في . لضمان السیر الحسن لھا  المحاكم المختصة

ات عناصر المنازعالمنازعات القضائیة المتعلقة بالأملاك الوقفیة وذلك من خلال تحدید 

الجھات القضائیة المختصة في مجال في المبحث الأول من ھذا الفصل وكذا تحدید   الوقفیة

ثم دراسة حالة المنازعات الوقفیة بولایة الجلفة في  المبحث الثاني فيالمنازعة الوقفیة  

  .المبحث الثالث منطلقین من الوضعیة العامة للأملاك فحصیلة المنازعات وتحلیلھما

  

  .الوقفیةعناصر المنازعات :  لالمبحث الأو
  

ھي خلاف قضائي یقبل التسویة القضائیة أو  المنازعة الوقفیة من المعروف أن 

خلاف بین الأطراف في ما یتعلق بحقوقھم المشروعة ویعرض على القضاء لإصدار حكم 

 ةصر ھامادعوى قضائیة تفرض وجود عنأو قرار فیھ وفقا لقواعد القانون وھذا عن طریق 

 ھذه خر مدعى علیھ وأطراف الخصومة أحدھم مدعیا و الآو  السبب و المحل :  يو ھ

ولتكون مقبولة  حمایة حقھ ،لوسیلة خولھا القانون لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء ال

لاسیما المادة  1نون الإجراءات المدنیة والإداریةیجب أن تتوفر فیھا شروط وفقا لأحكام قا

التي قد تمتد إلى أطراف أخرى عن طریق والأھلیة والمصلحة  منھا وھي الصفة  13

أسباب المنازعات : سنتناولھ من خلال ھذا المبحث ونبین فیھ ذا ما الإدخال أو التدخل، وھ

الوقفیة في المطلب الأول وأطراف المنازعة الوقفیة في المطلب الثاني، وموضوع المنازعة 

  .  الوقفیة في المطلب الثالث

  

                                                           
1

المادة     2008لسنة   21المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، الجریدة الرسمیة عدد 25/02/2008المؤرخ في  08/09:القانون رقم  -  
 :18  
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  .أسباب المنازعات الوقفیة:  الأول لمطلبا

اب المنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفیة بسبب كثرة عددھا ـأسب لا یمكن حصر           

تحدث فباستمرار الحیاة وبسبب تصور وجود نوع من المنازعات الأخرى مستقبلا، 

ربعة أنواع یمكن حصرھا في أة ـالمستجدات على ھذا الأساس فإن أسباب المنازعات الوقفی

المنازعات التي یتصور حدوثھا بسبب الواقف أو بسبب المال أو بسبب إدارة الوقف  : وھي

  .واستثماره وتوزیع ریعھ أو بسبب الموقوف علیھم أو الغیر

  

  .المنازعات التي یتصور حدوثھا بسبب الواقف:  الفرع الأول
 

لدیھ لا قانونیا عنھ، مالكا للمال محل الوقف أو وكی الواقف  یكونأن یشترط     

مال غیر فإذا كان أھلیة الإدارة وأن لا یكون حین إبرام عقد الوقف مریضا مرض الموت 

یكون  أو،مملوك لھ ملكیة مطلقة فإن تصرفھ ھذا یكون محل منازعة وسببھا الواقف نفسھ

رمانھ مال مملوك لھ ملكیة مطلقة ولكنھ عدیم الأھلیة أو ناقصا أو محكوم علیھ قضائیا بحال

أمام القضاء للمطالبة  ى، فیرفع من لھ الصفة و المصلحة دعوفي أملاكھ من التصرف 

  .بإبطال التصرف فیكون سبب المنازعة ھنا ھو الواقف بتصرفھ الغیر جائز قانونا

 

  .المنازعات التي یمكن تصورھا بسبب المال الموقوف: الفرع الثاني
  

   كیة مطلقة، مما یجوز التعامل فیھواقف ملالمال محل الوقف ملكا للیكون  أنیشترط  

إذا كان المال الموقوف مخالفا لأحكام الشریعة الإسلامیة أو النظام العام والآداب العامة ف

  )1(ن الوقف یكون باطلا لیس لعیب في الواقف وإنما بسبب المال الموقوفإف

ف یخالف أحكام كل وق:"على ما یلي  10- 91 :من قانون الأوقاف رقم 27و تنص المادة 

من نفس  28و كما تنص المادة . " أعلاه  2مع مراعاة أحكام المادة , ھذا القانون باطل 

  ".یبطل الوقف إذا كان محددا بزمن :"القانون المذكور أعلاه على انھ

  

                                                           
)

1
م و المشروب و الشمع وأشباھھ إن مالا یمكن الانتفاع بھ مع بقاء عینھ كدنانیر ودراھم و المطعو: "یقول في ھذا الصدد ابن قدامة الفقیھ الحنبلي )  

  ". لا یصح وقفھ في قول عامة الفقھاء وأھل العلم
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  .المنازعات المتصور حدوثھا بسبب إدارة الوقف واستثماره وتوزیع ریعھ:  الفرع الثالث

 

الوقف وتوزیع ریعھ على المستحقین لھ تعتبر المجال الخصب في  ةتنمیإن إدارة و

تلك التصرفات ھا أبرزمن ؛ وعلى القضاء لإصدار حكما فیھا ةالمطروحأسباب المنازعات 

الصادرة عن النظار المضرة بحقوق المستحقین، وكذا إھمالھم في إدارة العین و العنایة بھا 

عیان و من الأمثلة المتصور فیھا حدوث مما یؤدي إلى ضعف الغلة وضیاع بعض الأ

  :المنازعة في ھذا الصدد إخلال الناظر بالتزاماتھ 

كأن یرفض منح ریع الوقف للموقوف علیھم بدعوى أنھ مقبل على ترمیم العین  

الموقوفة أو إعمارھا، أو یوزع ریع الوقف خلافا لشروط الواقف أو یستدین من الغیر على 

كما قد  ،ین الموقوفة أو یخون الأمانة و الثقة الموضوعتین فیھذمة الوقف أو یرھن الع

یطلب الموقوف علیھم تنحیة الناظر لأسباب یدعونھا أو تقوم السلطة المكلفة بالأوقاف بعزل 

الناظر الذي عینتھ، كما قد یعتدي الغیر على الأملاك الوقفیة أو یتصرف الناظر باسم 

وقد یرفض مستأجر العین الموقوفة دفع بدل  الواقف تصرفا یلحق ضررا بملك الغیر،

  .الإیجار

فكل ھذه التصورات یمكن أن تكون محل منازعة قضائیة وسبب ذلك یرجع إلى إدارة        

  .الأملاك الوقفیة واستثمارھا وتوزیع ریعھا على مستحقیھا
  

  .رالمنازعات التي یتصور حدوثھا بسبب الموقوف علیھم أو الغی:  الفرع الرابع

 

علیھا اللجوء إلى القضاء بواسطة  للموقوف علیھم أو الجھات الموقوفیحق    

السلطة  أوحقوقھا ھضمت من طرف الناظر  أناعتقدت  إذا دعوى  للمطالبة بحقوقھا

من حصص احدھم و  إنقاص أو أخرىجھة  إلىبتحویل ریع الوقف  أو بالأوقافالمكلفة 

  .تدافع عن شرعیة التصرف الذي قامت بھوللسلطة المكلفة بالأوقاف أن  منحھ لغیره
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  .أطراف المنازعة الوقفیة:  المطلب الثاني
  

المدعى  الآخرلا تخلو من وجود طرفین احدھما المدعي و  المنازعة القضائیة إن          

  :الذین یحق لھم التقاضي باسم الوقف كما یلي  الأشخاصو علیھ یمكن تحدید  علیھ 

  

   :الناظر-1

ناظر ملك الوقفي لاعتباره الممثل القانوني لشخص المعنوي للوقف مؤھلا  إن           

 أوعقد وقف  بإلغاءالقضاء فقد یكون مدعیا في نزاع یدور حول المطالبة  أمامقانونا لتمثیلھ 

  دیون لصالح الوقفللمطالبة بتسدید  أو, حول ضرر وقع على الملك الوقفي من قبل الغیر 

منزل موقوف استغلھ لصالح  إخلاءدعى علیھ في نزاع یدور حول طلب كما قد یكون م, 

  .شخصي

باسمھ  إنمایكون مدعیا و لكن ھذه المرة لیس باسم الوقف  أنو یمكن للناظر        

قرار تعسفي صادر عن  بإلغاءالمطالبة  أو الأجرالشخصي فیرفع الدعوى للمطالبة برفع 

  . بالأوقافالسلطة المكلفة 

  .الأوقافیة الولائیة للشؤون الدینیة و المدیر -2

 أنبالولایة یمكنھا  الأوقافمدیریة شؤون الدینیة و  أنلقد اثبت الواقع العملي          

 أوالوقفیة  الأملاكلاسترجاع ,  الإقلیميتترافع باسم الوقف و ذلك في حدود اختصاصھا 

كان لھذه الھیئة  إذاتثور حول ما  ةالإشكالیلكن ,  الأملاكلرد الاعتداءات التي تقع على ھذه 

في مباشرة ھذه الدعوى حیث وقع القضاء في تناقض عند  الأھلیةالصفة الو المصلحة و 

   یقضي عكس ذلك الآخریقضي بان لھا حق مباشرة الدعوى و  الأول, لحكمیین  إصداره

یة عدم تمتعھا بالشخص أساسعلى  الأھلیةو رفضت الدعوى شكلا لانعدام الصفة و 

لتمثیل وزیر  الأوقاففانھ یؤھل مدیري الشؤون الدینیة و  الآمرو ما استقر علیھ  1 المعنویة

العدالة بموجب القرار الوزاري  أمامفي الدعاوى المرفوعة  الأوقافشؤون الدینیة و 

  . 13/03/2011: المؤرخ في 

                                                           
1

حازم صلیحة ، نظام الولایة على الأملاك الوقفیة في ظل التشریع الجزائري ، مذكرة من أجل الحصول على شھادة الماجستیر ، فرع القانون  -  
   59ص  2011- 2010الخاص ، كلیة الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر ،
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   .الأوقافالوزیر المكلف بالشؤون الدینیة و  -3

            ر صاحب السلطةــوزیر بمظھــــو قد یظھر ھنا ال,  الأوقافباره ممثل باعت               

  . 1 بموجب التنظیم , و السیادة

 لأطرافبالنسبة  للأدوارفي منازعات الوقف نتج عنھ تبادل  اختلاف القضایا نإ               

طرفین في المنازعة الحالات التي یكون فیھا الواقف و الناظر المنازعة القضائیة فھناك 

طرفا في المنازعة  بالأوقافیكون فیھا الناظر و السلطة المكلفة  أخرىو حالات القضائیة 

  .وقوف علیھم طرفا في المنازعة القضائیةمكما قد یكون الناظر و ال
  

  .موضوع المنازعة الوقفیة:  المطلب الثالث
   

د أن یكون لھا لابى ھو الحق المراد حمایتھ، فكل دعو ىإن موضوع الدعو

علیھ من قبل غیر ذي حق، مما یدفع بصاحب الحق باللجوء  یعتديموضوع، ھذا الأخیر قد 

و على ھذا الأساس یمكن تحدید موضوع المنازعة المتعلقة  استعادتھإلى القضاء من أجل 

  : بالأملاك الوقفیة على النحو التالي 

الوقف، ومنازعات تتعلق بطریقة ، وأخرى تتعلق بریع المنازعات المتعلقة بمحل الوقف

  .ستثمارهإإدارة وتسییر الوقف وأسلوب 
  

 .المنازعات التي تتعلق بمحل الوقف:  الفرع الأول

إن محل الوقف قد یكون عقارا أو منقولا أو منفعة أخذا بالمذھب المالكي ووفقا              

ذا المحل وضع المشرع وسائل و حمایة لھ ، من قانون الأوقاف 08لفقرة التاسعة من المادة ل

لدفاع عنھا باللجوء إلى القضاء للھا  و طرق و خول لناظر الأوقاف بصفتھ الممثل القانوني

ضد المعتدي للمطالبة بإزالة الاعتداء و التعویض أو المطالبة بإلغاء التصرف القانوني 

  .الغیر مشروع

  .ازة أو دعوى الملكیةقد تكون الدعوى المرفوعة لحمایة المال الوقفي دعوى الحی

  

                                                           
1

لسنة  26المحدد لصلاحیات وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف ، الجریدة الرسمیة عدد 27/06/1989:المؤرخ في 89/99: المرسوم التنفیذي رقم  -  
1989 .  
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 : المنازعات التي تتعلق بریع الوقف: الفرع الثاني

وقف، فیحصلھ الیقصد بریع الوقف ھو المنتوج الذي یدره العقار أو المنقول محل 

 وفقا لشروط الواقف االناظر ویوزعھ على الموقوف علیھم أو الجھات الموقوف علیھ

ذل أو ینسى الناظر ویحجم عن تحصیل ریع المعتبرة شرعا و في بعض الأحیان قد یتخا

دخاره إوتوزیعھ على مستحقیھ أو قد یرفض منحھ كلیا أو جزئیا للمستحقین بدعوى  الوقف

لإعمار العین الموقوفة وترمیمھا وإصلاحھا أو یخطئ في توزیعھ وفقا لشروط الواقف 

نح البنات فیمنح الإناث مثل الذكور أو یوزعھ للذكر مثل حظ الأنثیین أو یرفض م

  .المتزوجات ما یعتقدن أنھ من حقھن في المال الوقفي

ففي مثل ھذه الحالات إذا لم یتفق المستحقون ودیا مع الناظر فإنھ من حقھم اللجوء إلى 

المطالبة بإلزام الناظر بتوزیع الریع طبقا لشروط الواقف : القضاء بدعوى موضوعھا 

صرف الناظر ریع الوقف على الجھة التي حددھا و في الأوقاف العامة قد ی .المعتبرة شرعا

الواقف في عقد وقفھ دون مقتضى أو مبرر شرعي ویرفض إعادة ریع الوقف إلى الجھة 

  .الموقوف علیھا فإنھ من حق ھذه الأخیرة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإلزامھ بذلك

 : تنمیتھالمنازعات التي تتعلق بإدارة الوقف وأسلوب : الفرع الثالث

   :تحالاھناك 

أنھ عزل  ھلالأملاك الوقفیة العامة فإذا تبین  تنمیةعزل الناظر المعین لتسییر وإدارة و       

بغیر حق یقدم تظلما ولائیا إلى الوزیر الذي عینھ ویلتمس منھ التراجع عن قرار العزل، و 

د في المادة في حالة رفض الوزیر أو سكوتھ و لم یرد علیھ خلال ثلاثة أشھر كما ھو محد

من قانون الإجراءات المدنیة فإنھ یحق للناظر المعزول رفع دعوى أمام القضاء  169

  .المختص محلیا ونوعیا للمطالبة بإلغاء قرار العزل

الموقوف علیھم من القضاء تنحیة الناظر واستخلافھ بغیره لكونھ  أما في حالة طلب         

  .ستثمارھاإأو تسییرھا أو  لم یحسن إدارة الأملاك الوقفیة الخاصة

فیختلفون فیما ) النظار(أما في الحالة التي قد یدیر المال الموقوف أكثر من ناظر           

ستثمار الأملاك الوقفیة إبخصوص اتخاذ القرار في مسألة معینة تخص إدارة وتسییر وبینھم 
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تخاذ إلذي لھ سلطة الخاصة فیلجأ أحدھم أو أغلبھم إلى القضاء لتحدید من ھو الناظر ا

القرار أو تحدید القرار الأسلم الذي یراعى فیھ حكم الوقف ومصلحة الموقوف علیھم 

  .وغرض الواقف

مما تقــدم عرفنا بعض الصور و الحالات من المنازعات القضائیة المتعلقة    

ت بالأملاك الوقفیة من حیث أسبابھا وأطرافھا وموضوعھا، و التي تختص بالفصل فیھا جھا

  ما معنى الاختصاص؟  لذا یمكن التساؤل .قضائیة مختصة محلیا و نوعیا

ھي الجھات القضائیة التي لھا  وماذا یعني بالمصطلحین النوعي و المحلي؟ و ما          

القضائي في  ختصاصالاأو ما ھو مجال  حیة الفصل في المنازعات القضائیةصلا

  المنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفیة؟

ھذه ھي الأمور التي تكون موضوع البحث في المبحث الثاني من الفصل الثاني             

النوعي ضمن المطلب الأول  : بنوعیھ ختصاصلإا: و الذي سوف نتناول فیھ 

  . ختصاص المحلي ضمن المطلب الثانيوالإ

  

    .الجھات القضائیة المختصة في مجال المنازعة الوقفیة:  المبحث الثاني

  

السلطة التي خولھا المشرع : و یقصد بالاختصاص القضائي في التشریع القضائي         

لھیئة من الھیئات للفصل في خصومات قضائیة معینة و قواعد الاختصاص ھي تلك التي 

تحدد ولایة المحاكم المختلفة و نصیب كل منھا من المنازعات التي تطرح على القضاء 

       محلیة فنجد الاختصاص النوعي و الاختصاص المحليال أوسواء من الناحیة النوعیة 

  :الوقفیة كما یلي بالأملاككل منھما و تطبیقاتھ على المنازعات المتعلقة  إلىو علیھ نتطرق 

  :ختصاص النوعي الإ:  المطلب الأول

 أنیتمثل في اختصاص الجھات القضائیة بصفة نوعیة للفصل في الدعوى و بما           

 الإداريلجزائري قد تبنى مبدأ ازدواجیة القضاء و ھما القضاء العادي و القضاء المشرع ا

   .الوقفیة بالأملاكتعلقة مفي ھذا المطلب كل منھما في المنازعات السنتناول 
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  .الوقفیة المتعلقة بأملاك القضاء العادي للمنازعات ختصاصا:  الفرع الأول
  

العادیین یتولى القضاء العادي الفصل  الأشخاصین ب أالمنازعات التي تنش إن             

حیث تختص المحاكم في جمیع القضایا المدنیة و التجاریة و الاجتماعیة ما عدى ما فیھا 

لس االمج أمامالطعون فتكون  أمابصفة ابتدائیة   أمامھااستثني منھا بنص و ترفع الدعاوى 

ة ثانیة و تختص المحكمة العلیا الصادرة عن ھذه المحاكم كدرج الأحكامالقضائیة ضد 

 أمامجالس القضائیة و المحاكم الالصادرة عن  الأحكامبالنظر في الطعون بالنقض ضد 

لم ن الجھات المختصة نوعیا للفصل في المنازعات المتعلقة بھا فإالوقفیة ف للأملاكبالنسبة 

اعد العامة یكون القو إلىو بالرجوع  الأوقاففي قانون  یحددھا المشرع الجزائري صراحة

 أطرافالوقفیة كلما كان  بالأملاكالقضاء العادي مختصا نوعیا في المنازعات المتعلقة 

 أصبحت 1 2003و الملاحظ انھ بصدور قانون المالیة لسنة  عادیین أشخاصالدعوة 

لعدم دفع الرسوم  إنماالقضاء العادي لیس لعدم الاختصاص و  الدعاوى ترفض من طرف 

نازعات المتعلقة بالوقف العام معفاة من الرسوم من الخص الوقف الخاص لأو ھذا فیما ی

  91/102من قانون  44المادة  لأحكامطبقا 
  

  .اختصاص القضاء الإداري للمنازعات الوقفیة  :الفرع الثاني
  

كلما كان احد  الإداريیختص بالفصل فیھا القضاء  إداریةتكون المنازعة              

كالدولة و الولایة و البلدیة و المؤسسات , القانون العام  أشخاص شخص من أطرافھا

الغرف  أمامحیث یتم الفصل في ھذا النوع من المنازعات  الإداريالعمومیة ذات الطابع 

و التي تفصل فیھا بحكم قابل  الإداریةالمحاكم  أو بالمجالس القضائیة المختصة الإداریة

 بالفصل في المنازعات أیضاالذي یختص  الأخیر مجلس   الدولة  ھذا أمامللاستئناف 

دعاوى فحص , دعاوى التفسیر , درجة في دعاوى تجاوز السلطة  آخرو  كأول

مشروعیة القرارات الصادرة عن السلطات المركزیة و ھیئات العمومیة و منظمات 

                                                           
1

  .المحدد للرسوم  25/12/2003المؤرخ في  2003قانون المالیة لسنة  -  
 
2

تعفى الأملاك الوقفیة العامة من رسم التسجیل والضرائب والرسوم الأخرى لكونھا عملا من : "على أنھ  91/10من قانون  44تنص المادة  -  
 " أعمال البر والخیر 



 
   ودراسة حالة ولایة الجلفة لقضائيا ھاالمنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفیة اختصاص: الفصل الثاني                     

 

 33 

ى ھذه المتعلقة  بالولایة عل أو بالأوقافو علیھ ترفع القضایا المتعلقة مھنیة الوطنیة 

 أو الإداریةالمحاكم  أمامالقانون العام  أشخاص أطرافھاو التي یكون احد  الأوقاف

  . بالمجالس القضائیة المختصة الإداریةالغرف 

طرفا یحدد و الأوقاف بالنسبة للدعاوى التي یكون فیھا وزیر شؤون الدینیة  أما           

أمام مجلس الدولة ة و السیادة ما ظھر الوزیر بمظھر السلط إذاالاختصاص في حالة 

  .باعتباره سلطة مركزیة 
  

  .الاختصاص المحلي :  المطلب الثاني
  

ویقصد بھ الاختصاص بالنظر في القضایا توزیعا جغرافیا بین الجھات القضائیة           

المختلفة حسب ضوابط محدودة ، وبالنسبة للاختصاص المحلي للمنازعات المتعلقة 

من قانون الأوقاف حیث ینعقد  48ده المشرع الجزائري من خلال المادة بالأوقاف فقد حد

الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفیة للمحاكم التي یقع في دائرة اختصاصھا 

وعلى اعتبار أن المشرع الجزائري لم یفرق في محل الوقف في ما إذا كان 1 محل الوقف 

رجوع إلى القواعد العامة وبالمن قانون الأوقاف  11لمادة عقارا أو منقولا أو منفعة طبقا ل

التي تحدد الاختصاص المحلي لھذه المنازعات تبعا لطبیعة محل الوقف وعلیھ فان كل 

الدعاوى المتعلقة بالعقارات الموقوفة أو الأشغال المتعلقة بھذه العقارات أو الدعاوى المتعلقة 

 40یقع في دائرة اختصاصھا موقع العقار المادة  بإیجارھا فیسند الاختصاص للمحاكم التي

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

أما إذا كان محل الوقف منقولا فینعقد الاختصاص لمحكمة موطن المدعى علیھ و          

لكن طبقا لقاعدة الخاص یقید العام فان الدعاوى التي یكون محلھا  منقول یسند فیھا 

  . 48طبقا للمادة كم التي یقع في دائرة اختصاصھا موقع المنقول الاختصاص للمحا

بالنسبة للقضایا الإستعجالیة  المتعلقة بقضایا الأوقاف فتنظر أمام المحكمة الواقع في دائرة 

من قانون  09فقرة  40اختصاصھا مكان وقوع الإشكال في التنفیذ أو التدبیر المادة 

      .الإجراءات المدنیة والإداریة

                                                           
1

 المتعلق بالأوقاف  27/04/1991المؤرخ في  91/10قانون رقم -  
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  .دراسة حالة المنازعات الوقفیة بولایة الجلفة: المبحث الثالث

من خلال ما تطرقنا إلیھ في الفصل الأول ما تعلق بإدارة وتسییر الأملاك                

الوقفیة وكیفیة تنمیتھا وصولا إلى الفصل الثاني ما تعلق بمنازعاتھا واختصاصھا القضائي 

جلفة التي اعتمدنا فیھا على مدیریة الشؤون الدینیة ھا نحن في دراسة حالة ولایة ال

والأوقاف للولایة بالتعامل مع رئیسة مصلحة الشعائر الدینیة والأوقاف والتي قدمت لنا كل 

: التسھیلات والمعلومات قدر الإمكان وسوف نتطرق في ھذا المبحث إلى مطلبین، أولھما

حصیلة المنازعات المتعلقة بإدارة : الثاني فھيالوضعیة العامة للأملاك الوقفیة بالولایة، أما 

  : الوقف وتحلیلھا كما یلي

  .الوضعیة العامة للأملاك الوقفیة بالولایة: الأولالمطلب 

 )05و03/04نظر الملحقأ( الوضعیة العامة للأملاك الوقفیة بولایة الجلفةتتعلق              

ي السكنات والدكاكین والمرشات بصنفین من الأملاك ، صنف خاص بالاستثمار تتمثل ف

  ) .المساجد و المدارس القرآنیة(والأراضي   و صنف خاص بدور العبادة وما تعلق بھا 
  

  .الأملاك الوقفیة خارج المساجد: الفرع الأول 

  

  .سكن إلزامي 11: سكن منھا 42: محل وقفالسكنات 

  ).ف بناء قدیمدكان وق 38(و وقف بناء جدید) دكان 17( 55:  محل وقف الدكاكین

  .مقترحة للشطب 10غیر مستغلة و  03: مرش منھا 17: محل وقف المرشات

أرض بیضاء غیر مستغلة تم استرجاعھا عن طریق  01 :بالجلفة محل وقف قطعة أرض

  .القضاء تقع برؤوس العیون 

   01:  محل وقف بالشارف قط قطعة أرض فلاحیة

   01 : محل وقف: لإدریسیة با أرض فلاحیةقطعة 

بینھ ــكما ی ملك وقفي 117: فیة على مستوى الولایة بـــوعلیھ نحصي الأملاك الوق       

  .جدول أدناه
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 جدول حصیلة الأملاك الوقفیة خارج المساجد: 

  

تصنیف الأملاك 

حسب طبیعة 

  الملك

  مستغلة

  بإیجار 

مستغلة 

بغیر 

  إیجار

غیر 

مستغلة 
  )شاغرة(

في نزاع 

  أمام القضاء

ھدمت أو 

 مقترحة

  للشطب

  التسویة

  القانونیة

  المجموع

  )العدد( 

  55      04  03  00  48  محلات تجاریة
  02        02      أراضي بیضاء
  01        01      أراضي فلاحیة

  42        05  12  23  سكنات

  17    10    03  02  02  مرشات
  /  /  /  /  /  /  /  أملاك أخرى

  117              المجموع
 2016مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف : لمصدرا

  :الأملاك المتعلقة بدور العبادة وما تعلق بھا  : الفرع الثاني

 الآیة ) فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد �( :بما أن المساجد تعد بیوت الله            

ما تعلق بھا بولایة الجلفة كل عرفت دور العبادة و, من القران الكریم من سورة الجن 18

مسجد ومصلى تخطت الیوم في  30ل فبعدما كانت في حدود تطورا ھاما منذ الاستقلا

والوضعیة العامة والتوزیع ) مسجد ومصلى ومدرسة قرآنیة ( دور  300أكثر من  2016

  :عبادات یوضحھ الجدولین التالیینالمكاني لأماكن ال

 :وضعیة تعداد المساجد عبر الولایة /أ

  ملاحظة  لیةالوضعیة الحا  التسویة القانونیة  )العدد(التعیین 

260  60  
منجزة تؤدي 

  وظیفتھا

تباطؤ استكمال الإجراءات على 

  .مستوى مصالح أملاك الدولة

  في طور الانجاز  00  54
مستوفیة إجراءات رخصة 

  البناء
 2016مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف : لمصدرا
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  :توزیع المساجد عبر الولایةجدول / ب

  البلدیةتسمیة 
 ددــــع

  المساجد
  البلدیة  تسمیة

 ددــــع

  المساجد

  04  قطارة  61  الجلفة

  03  الدویس   18  حاسي بحبح

  03  عین الشھداء  19  عین وسارة

  03  بنھار  30  مسعد

  03  ملیلیحة  12  البیرین

  02  دلدول  09  دار الشیوخ

  02  سد رحال  07  حد الصحاري

  02  بویرة لحداب  09  عین الإبل

  02  أم لعضام  09  عین افقھ

  02  حاسي العش  06  ت تعضمی

  02  سید لعجال  06  مجبارة

  04  سیدي بایزید  06  فیض البطمة

  01  بن یعقوب  06  الشارف

  01  القرنیني  06  عین معبد

  01  زكار  05  الإدریسیة

  01  الخمیس  05  القدید 

  04  سلمانة  05  الزعفران

  02  حاسي فدول  04  عمورة
 2016مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف : لمصدرا

 زاویة 39 ....:عدد الزوایا عبر الولایة. 
  
 مدارس في طور الانجاز 03منھا . مدارس 07 ......:عدد المدارس القرآنیة. 

 

  مــلاحــظــة :........ 

وضعیة تسویة الوثائق القانونیة لھذه الأملاك الوقفیة العامة فیما                        

كنات والمحلات التجاریة تتمثل في تسویة یتعلق بالمساجد والمدارس القرآنیة، الس

  .ملك وقفي یحوز على دفتر عقاري 101
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  :تـحلـیـل

عداد سكاني ـة تعد رابع ولایة على مستوى الوطن بتــبالرغم من أن ولایة الجلف          

إلا أن حصیلة الأملاك الوقفیة بھا   2ألف كلم 32نسمة وبمساحة تقدر ب  1200000یفوق 

في طور  54مسجد منھا  314ملك وقفي بالإضافة إلى  117تتعدى  ضعیفة حیث لم

   .منھا  في طور الانجاز 03مدارس قرآنیة  07الانجاز و 

الملاحظ أن ھذه الأملاك الوقفیة أغلبھا تم وقفھا قبل الثمانینات وھي موجودة في            

الیة وجعلھا عرضة للنھب قلب التجمعات السكانیة الأولى بالمدن مما أعطاھا قیمة عقاریة ع

  .والاستغلال

أما المساجد تعد الوقف الوحید الذي مازال یحافظ المجتمع علیھ في ولایتنا حیث          

تعتبر المساجد النموذج الوقفي المستمر وبوتیرة متصاعدة إذ عرف تعدادھا عشرة أضعاف 

  :ما كان علیة إبان الاستقلال وذلك یمكن تفسیره لعدة أسباب 

 .توسع العمراني و النمو السكانيال -1

 .تركیز المجتمع على الخدمة الفعلیة لدور العبادة -2

 .ثقافة الوقف و تصور المجتمع أن الوقف یتمثل في المساجد فقط -3

عدم ثقة المجتمع الواعي و المثقف في الدولة لإدارة وتسییر الأملاك الوقفیة خارج  -4

 .المساجد عن طریق مدیریة الشؤون الدینیة

تجدر الإشارة إلى بروز ظاھرة بناء المدارس القرآنیة بدایة من الألفینات و رغم           

  .في منھا في طور الانجاز 03على مستوى الولایة  07ذلك لم یتجاوز عددھا 

أما في ما یخص الزوایا فتعد أملاكا وقفیة خاصة تضاعف عددھا بعدما كان            

  !؟.39أصبح  10تعدادھا 
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  :حصیلة المنازعات المتعلقة بإدارة الوقف وتحلیلھا :الثانيطلب الم

قبل التطرق إلى  الوضعیة العامة للمنازعات المتعلقة بإدارة الوقف على               

مستوى مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف لولایة الجلفة یجب التعرض إلى الوضعیة المالیة 

التي ھي مصدر المنازعات الحاصلة من  )06لملحق رقم أنظر ا( الإیجاریة للأملاك الوقفیة

إدارة وتنمیة ھذه الأملاك ثم نعرج على حصیلة المنازعات التي أثارتھا ھذه الإدارة و 

حالة في مختلف المواضیع منھا التعدي على الملكیة العقاریة، الإخلاء،  30تتلخص في 

ام وإجراء قسمة ورثة، وفیھا من إلغاء الترقیم النھائي، وقف الأشغال، التدخل في الخص

وتتعلق بكل أنواع الأملاك الوقفیة السالفة الذكر . كانت أحكامھا لصالح القطاع وضد القطاع

نزاع قضائي استطعنا أن نحصل على تفاصیلھ  22ونجمل حصیلة . في المطلب السابق

   .لحداثتھ ومنھا من لم یتم الفصل فیھنظرا 

   .اریة للأملاك الوقفیةالوضعیة الإیج :  الفرع الأول

للوقوف على الوضعیة العامة للأملاك الوقفیة بالولایة من الضروري تحلیل                 

علاقة في أسباب الوضعیة المالیة الإیجاریة للأملاك المؤجرة منھا وحصیلتھا لما لھا 

حان لنا یوض كنموذج التي یثیرھا الوقف عموما، واخترنا الجدولین التالین المنازعات

الوضعیة العامة لھذه الأملاك لكل من دائرة الجلفة وعین وسارة ابتداء من نوع الوقف، 

  .مساحتھ ،عنوانھ، قیمة الإیجار الشھري وآخر الدفع لبدل الإیجار
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  :وعین وسارة دائرة الجلفةالوضعیة الإیجاریة للأملاك الوقفیة ل/ أ 

 دائرة الجلفةل: 
  

اسم   الرقم

  المستأجر

نوع   وان الملكعن

  الوقف

قیمة الایجار   مساحتھ

  الشھري

أخر دفع 

  لبدل الایجار

  31/05/06  400.00  2م111.78  سكن  -الجلفة  -نھج الأمیر عبد القادر  /  01

  31/12/08  750.00    سكن  - الجلفة - نھج الأمیر عبد القادر  /  02

  01/04/10  800.00  2م 85.50  سكن  -الجلفة – 164/7حي المستشفى   /  03

  31/08/10  1.000.00  2م 81.51  سكن  -الجلفة – 158/17حي المستشفى   /  04

  31/10/02  500.00  2م 71.60  سكن  -الجلفة – 320/4حي السعادة   /  05

  31/12/09  500.00  2م 86.74  سكن  -الجلفة – 205/19حي قناني   /  06

  30/06/01  600.00  2م108.18  سكن  -الجلفة – 320/2حي السعادة   /  07

  31/03/09  750.00  2م90  سكن  -الجلفة – 321/11حي السعادة   /  08

  28/02/10  700.00  2م 62.35  سكن  -الجلفة – 384/1حي بن جرمة  /  09

  31/07/00  850.00  2م108.18  سكن  -الطابق الأول لمسجد حي السعادة الجلفة /  10

  31/12/09  700.00  2م123.22  سكن  الجلفة –جوار مسجد عائشة أم المؤمنین  /  11

  28/02/10  800.00  2م104.22  سكن  -الجلفة–مقابل مسجد عقبة بن نافع  /  12

  31/10/06  900.00  2م 144  سكن  لجلفة بأدیسجوار مسجد عبد الحمید بن  /  13

  31/12/09  500.00  2م 77  سكن  -الجلفة -جوار مسجد رؤوس العیون  /  14

  31/08/09  600.00  2م 80  سكن  - الجلفة–نھج عمران النعاس  /  15

  31/12/05  500.00  2م 92.81  سكن  -الجلفة –جوار مسجد الفلاح  /  16
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  31/12/03  800.00  2م372.33  سكن  -الجلفة–نھج الاستقلال  /  17

18  / 
  31/08/02  350.00  2م 70.50  سكن  -الجلفة– 31/05حي الولایة 

  31/05/01  400.00  2م 24  سكن  مقابل مسجد المساكین الجلفة /  19

  30/07/10  800.00  2م 90  سكن  -الجلفة–عطیة مسعودي  حي /  20

  31/12/08  4500.00  2م123.89  دكان  - الجلفة–نھج الأمیر عبد القادر  /  21

22  / 

  

  -الجلفة-نھج الأمیر عبد القادر
  31/12/09  300.00  2م 31.16  دكان

  31/12/05  1500.00  2م 23.80  دكان  - الجلفة- نھج الأمیر عبد القادر /  23

  31/12/98  600.00  2م 32.64  دكان  -لفةــــالج– 27/37نھج اكمالیة بن عیاد  /  24

  31/08/09  5000.00  2م 29.15  دكان  -الجلفة –نھج الاستقلال  /  25

  31/12/08  500.00  2م 20  دكان  -الجلفة –نھج الاستقلال  /  26

  30/06/09  2800.00  2م 23.28  دكان  - الجلفة –نھج الشھداء  /  27

  31/12/08  1000.00  2م130.72  دكان  - الجلفة- الامیر عبد القادرنھج  /  28

  31/12/03  1600.00  2م100.00  مرش  -الجلفة–مرش مسجد بن معطار  /  29

  31/12/07  1300.00  2م 40  مرش  -الجلفة–مرش مسجد الفتح  /  30

  30/08/04  1000.00  2م 18  مرش  -الجلفة–حي عین اسرار  /  31

  31/04/10  800.00  2م 63  سكن  ة ـفــلــــــالج–ور جوار مسجد زیان عاش /  32

 2016مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف : لمصدرا
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  دائرة عین وسارة: 

  

  الرقم
اسم 

  المستأجر
  عنوان الملك

نوع 

  الوقف
  مساحتھ

قیمة الایجار 

  الشھري

أخر دفع 

  لبدل الایجار

  31/12/99  600.00  2م108.99  سكن  عین وسارة35/5حي محمد بوضیاف  /  01

  31/12/03  900.00  2م 75  سكن  -عین وسارة-نھج ھواري بومدین /  02

 جوار مسجد عبد الحمید بن بادیس /  03

  .عین وسارة
  31/12/03  900.00  2م 70  سكن

  31/12/98  600.00  2م 32.37  دكان  عین سارة15حي محمد بوضیاف مقاطعة  /  04

         21حي محمد بوضیاف مقاطعة  /  05
  عین وسارة

  31/04/09  2.500.00  2م 68.50  دكان

  30/04/94  590.00  2م 16  دكان  -عین وسارة –وسط المدینة  /  06

  30/06/04  1000.00  2م 20  دكان  وسط المدینة عین وسارة /  07

  31/12/98  2000.00  2م 20  دكان  عین وسارة –حي الشھید ایت بوساعد  /  08

  31/09/99  800.00  2م 16  دكان  و.ع  15حي محمد بوضیاف مقاطعة  /  09

  31/12/95  900.00  2م 16  دكان  عین وسارة–وسط المدینة  /  10

  30/04/11  1000.00  2م 30  دكان  -عین وسارة–وسط المدینة  /  11

  31/12/99  750.00  2م 65.45  مرش  -عین وسارة–حي محمد بوضیاف  /  12

  30/04/04  1500.00  2م 150  مرش  ع و-جوار مسجد عبد الحمید بن بادیس /  13

  31/12/08  800.00  2م 280  سكن  حي دیدوش مراد عین وسارة /  14

  /  /  /  سكن  عین وسارةبجوار مسجد بلال بن رباح  /  15

 2016مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف : لمصدرا
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  :تحلیل  

سط سكن أغلبھا تقع بو 21ملك وقفي موجود ببلدیة الجلفة نحصي  32من بین           

قیمة إیجارھا  ²م 24إلى  ²م370المدینة وذات قیمة عقاریة عالیة وبمساحات متفاوتة ما بین 

  .ج  ھذه القیمة لا تتناسب و السوق العقاریة للإیجارات .د 900ج إلى .د400محددة مابین 

إلى  ²م 20الموجودة بوسط المدینة تتراوح مساحتھا ما بین  06أما الدكاكین الستة           

تُ .د 500ج إلى .د 300وقیمة بدل إیجارھا ما بین  ²م130 ج ، مبالغ ھذه الإیجارات لا تمَُّ

  ج .د20000بصلة لحقیقة وقیمة الإیجارات للدكاكین الحالیة بوسط المدینة التي یفوق أدناھا 

و بدل  2م 100إلى  2م18ثلاثة مساحتھا ما بین  03بالنسبة للمرشات توجد           

دج تعتبر ھذه المبالغ مبالغ رمزیة إذا ما قورنت بمثیلاتھا  1600دج و 1000بین إیجارھا ما 

  .عند الخواص

ونفس الشيء ینطبق على الأملاك الوقفیة لدائرة عین وسارة كما تبینھ معطیات         

   .الجدول أعلاه

الولایة المتعلق بالوضعیة الإیجاریة للأملاك الوقفیة ب 01أما في الملحق رقم            

  :ثلاث قطع 03فیمكن ملاحظة أن الأراضي الفلاحیة بتعداد  

  ببلدیة مسعد  2م 300مساحة مسجلة بالجرد إلا أنھا مجھولة المكان تتربع على  القطعة  الأولى

  .غیر مستغلة و ھي عرضة للنھب  2م9925توجد ببلدیة الشارف مساحتھا  القطعة الثانیة

    ھكتار غیر مستغلة  18.38ء بالادریسیة تقدر مساحتھا ب بالشعبة الحمرا القطعة الثالثة

  .و في نزاع أمام القضاء ھذه الحالات التي آلت إلیھا أراضي الوقف 

آخر  نو الملاحظة العامة لكل ھذه الأملاك الوقفیة وما تعلق بالمستأجرة منھا أ            

ھذه  1994لم یدفع منذ و ھناك بدل إیجار آخر  2010تسدید لبدل الإیجار كان في 

المعطیات تستدعي رفع دعاوى لتحصیل بدل الإیجار أو الإخلاء مع التعویض بالإضافة 

إلى تحیین قیمة بدل الإیجار على مستوى كل الأملاك الوقفیة بما یتماشى و السوق 

  .الإیجاریة العقاریة الحالیة 
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  .حلیلھاحصیلة المنازعات المتعلقة بإدارة الوقف وت :الفرع الثاني

نزاع قضائي بتفاصیلھ نظرا لحداثتھ  22لقد استطعنا الحصول على حصیلة             

  :ومنھا من لم یتم الفصل فیھ كما یوضحھ الجدولین التالیین حسب جھة الحكم القضائیة

  )العادي(جدول الوضعیة القانونیة للمنازعات القضائیة على مستوى المحكمة الإداریة 

أطراف   الرقم

  زاعالن

رقم 

  القضیة

القضیة بعد   تاریخ الحكم  منطوق الحكم  الموضوع

  الحكم

  ملاحظة

المدعى   01

  علیھا

إرجاع بعد   /  /  في التقریر  إلغاء ترقیم  130/15

  الخبرة

المدعى   02

  علیھ

تم رفض   إخلاء  200/13

  القضیة شكلا

  

/  

  

/  

  

/  

إجراء   191/14  المدعین  03

قسمة 

  قضائیة

المصادقة على 

نجزة الخبرة الم

من قبل الخبیر 

باكریة محمد ومنھ 

الخروج من 

  حالة الشیوع

  

/  

  

/  

ضرورة 

إتمام 

إجراءات 

  شھر الحكم

المدعي   04

  علیھ

إلزام بعدم   294/15

  التعرض

  

/  

  

/  

  

  شخص طبیعي

توكیل 

  محامي

المدعي   05

  علیھ

إخلاء السكن   129/14

  وھدمھ
تم رفض 

  القضیة شكلا

ل تم توكی  إعادة تسجیلھا  27/05/2014

  محامي

  127/14  البلدیة  06

إخلاء محل 

النزاع مع 

تعویض 

  بدل الإیجار

إرجاء الفصل 

في الدعوة 

لحیت الفصل 

في دعوى 

الإلغاء قضیة 

348  

03/06/2014  /  

ضرورة 

إرجاع 

القضیة من 

جدید 

خصوصا 

بعد الحكم 

برفض 

 الدعوى لعدم

التأسیس في 

القضیة رقم 

348 

  لصالحنا
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07  
البلدیة 

  المدعي
348/14  

إلغاء 

الترقیم 

  النھائي

رفض الدعوى 

  لعدم التأسیس
21/10/2014  

  

  

/  

  

  

/  

08  
المدعي 

  علیھ
617/14  

إلغاء 

الترقیم 

  النھائي

تعیین مصالح 

مدیریة مسح 

الأراضي 

بالجلفة كخبیر 

عقاري لتصحیح 

  الحدود

/  /  

في انتظار 

مصالح 

المسح من 

أجل إنجاز 

  الخبرة

09  
المدعي 

  علیھم

1157/

14  

إلغاء 

قیم التر

  النھائي

رفض الدعوى 

على الحال  

ضد مصالح (

الشؤون 

  )الدینیة

  إعادة تسجیلھا  24/03/2015

  

/  

  

  

10  
المدعي 

  علیھ
615/15  

اعتراض 

الغیر 

الخارج عن 

  الخصومة

/  /  

تاریخ التسجیل 

03/06/2015  

  

      /  

11  
المدعى 

  علیھ

1168/

14  

فسخ عقد 

الإیجار 

  والتعویض

إلزامھ بأن یدفع 

ار بدل الإیج

دج 15000

شھریا إبتداءا من 

01/03/2014 

مع إلغاء عقد 

الإیجار وإلزامھ 

ھو وكل من حل 

محلھ بإخلاء 

  المحل

31/03/2015  

  

  

      /  

  

  

      /  

  

12  

  

المدعى 

  علیھ

1169/

14  

فسخ عقد 

الإیجار 

  والتعویض

إلزامھ بأن یدفع 

بدل الإیجار 

دج 20000

شھریا إبتداءا من 

01/03/2014 

غاء عقد مع إل

12/05/2015  

  

  

/  

  

  

/  
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12  

  

  

الإیجار وإلزامھ 

ھو وكل من حل 

محلھ بإخلاء 

المحل مع دفع 

مبلغ 

دج 40000

تعویضا لھا عما 

  لحقھا من ضرر

13  
المدعي 

  علیھ

1170/

14  

فسخ عقد 

الإیجار 

  والتعویض

إلزامھ بأن یدفع 

بدل الإیجار 

دج 9300

شھریا إبتداءا من 

01/03/2014 

مع إلغاء عقد 

إلزامھ الإیجار و

ھو وكل من حل 

محلھ بإخلاء 

  المحل

05/05/2015  

  

  

/  

  

  

/  

14  
المدعى 

  علیھ

1171/

14  

فسخ عقد 

الإیجار 

  والتعویض

إلزامھ بأن یدفع 

بدل الإیجار 

دج 10200

شھریا إبتداءا من 

01/03/2014 

مع إلغاء عقد 

الإیجار وإلزامھ 

ھو وكل من حل 

محلھ بإخلاء 

  المحل

05/05/2015  /  /  

15  
المدعى 

  علیھ

1172/

14  

فسخ عقد 

الإیجار 

  والتعویض

إلزامھ بأن یدفع 

بدل الإیجار 

دج 10600

شھریا إبتداءا من 

01/03/2014 

مع إلغاء عقد 

الإیجار وإلزامھ 
ھو وكل من حل 

محلھ بإخلاء 

  المحل

05/05/2015  /  /  

16  
المدعى 

  علیھ

1173/

14  

فسخ عقد 

الإیجار 

  والتعویض

/  /  /  

  

  تم عقد صلح
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17  
المدعى 

  علیھ

1174/

14  

فسخ عقد 

الإیجار 

  والتعویض

إلزامھ بأن یدفع 

بدل الإیجار 

دج 9441.67

شھریا إبتداءا من 

01/03/2014 

مع إلغاء عقد 

الإیجار وإلزامھ 

ھو وكل من حل 

محلھ بإخلاء 

المحل مع دفع 

مبلغ 

دج 40000

تعویضا لھا عما 

  لحقھا من ضرر

07/04/2015  /  /  

18  
المدعي 

  علیھ

1175/

14  

قد فسخ ع

الإیجار 

  والتعویض

إلزامھ بأن یدفع 

بدل الإیجار 

دج 22000

شھریا إبتداءا من 

01/03/2014 

مع إلغاء عقد 

الإیجار وإلزامھ 

ھو وكل من حل 

محلھ بإخلاء 

  المحل

21/04/2015  /  /  

19  
المدعى 

  علیھ

1176/

14  

فسخ عقد 

الإیجار 

  والتعویض

/  /  

  

/  

  

  عقد صلحتم 

20  
المدعي 

  علیھ

1177/

14  

قد فسخ ع

الإیجار 

  والتعویض

إلزامھ بأن یدفع 

بدل الإیجار 

دج 11000

شھریا إبتداءا من 

01/03/2014 

مع إلغاء عقد 

الإیجار وإلزامھ 

ھو وكل من حل 

محلھ بإخلاء 

  المحل

21/04/2015  

  

  

  

/  

  

  

  

/  

 2016مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف : المصدر
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خلال الجدول أن الطرف المنازع  لمدیریة الشؤون الدینیة في الغالب  یتبین من              

أشخاص طبیعیین یستغلون أملاك وقفیة ویریدون الاستیلاء علیھا بطلب إلغاء الترقیم على 

مستوى مصالح الوقف ولكن ھناك أیضا بلدیة الجلفة كطرف منازع یرید إلغاء الترقیم 

رغم أن ) الدائرة القدیمة والوكالة العقاریة (الوقفي للملك )  348/14القضیة رقم (النھائي 

ھذا الملك یحوز دفتر عقاري یثبت الوقف وقد تم رفض الدعوى لعدم التأسیس وبقي الملك 

والتي طلبت فیھا مدیریة الشؤون الدینیة إخلاء المحل مع  127/14وقفا أما القضیة رقم 

لح الولایة لفك النزاع بالتراضي تعویض بدل الإیجار لم تعرف الفصل فیھا لتدخل مصا

  .وھذا الشيء الذي لم یتم والقضیة عالقة إلى یومنا ھذا 

برفع دعوى ضد الشؤون الدینیة و ) ورثة(فقد قام المدعون 03أما القضیة رقم              

الأوقاف لإجراء قسمة قضائیة أحد أقسامھا وقف مما استدعى تعیین خبیر وقد كان منطوق 

مصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبیر وبالتالي الخروج من حالة الشیوع ال: الحكم 

  .وعملیة إتمام إجراءات شھر الحكم جاریة 

تخصان مدعى علیھ وحید وموضوعیھما  04/05فیما یتعلق  بالقضیتین رقم            

ھذا وخسارة  إلزام بعدم التعرض و إخلاء السكن وھدمھ  لم یتم الفصل في الأولى إلى یومنا

الثانیة حسب منطوق الحكم لرفض القضیة شكلا وقد قامت مصالح الشؤون الدینیة 

والأوقاف بإعادة تسجیلھا وھذه المماطلة وعدم الفصل السریع في مثل ھذه القضایا یجعل 

  .الأملاك الوقفیة عرضة للنھب والاحتلال بدون أي رادع 

كلھا قضایا  11/12/13/14/15/16/17/18/19/20فیما یخص القضایا              

تتعلق بفسخ عقد الإیجار والتعویض وقد حكم لصالح مدیریة الشؤون الدینیة بفسخ العقد 

تمت عن طریق  16/19ودفع بدل الإیجار حسب وعاء كل ملك وقفي مع العلم أن القضایا 

یق أقساط الصلح بدون صدور حكم حیث تم الإتفاق مع المعنیین بتسدید بدل الإیجار عن طر

  .شھریة یتم احترام تسدیدھا 

فھي تتعلق بإلغاء الترقیم النھائي أي  01/07/08/09/10أما باقي القضایا            

 .الشطب من الوقف ھدف المدعین الاستیلاء على الملك الوقفي
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 )ستعجاليالإ(جدول الوضعیة القانونیة للمنازعات القضائیة على مستوى المحكمة الإداریة 

أطراف  قمالر

 النزاع

رقم 

 القضیة

القضیة بعد  تاریخ الحكم منطوق الحكم الموضوع

 الحكم

 ملاحظة

01 
المدعى 

 علیھ
1158/14 

وقف 

أشغال 

 البناء

وقف أشغال 

البناء إلى غایة 

الفصل في 

 الموضوع

06/01/2015 

تعیین محضر 

قضائي من أجل 

 .التنفیذ

لم یتم  

 التنفیذ 

02 
المدعى 

 علیھ
616/16 

وقف 

شغال أ

 البناء

وقف أشغال 

البناء إلى غایة 

الفصل في 

 الموضوع

09/06/2016 
لتعیین تاریخ 

 التنفیذ

في 

 الانتظار 

 2016مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف : لمصدرا

فیما یخص الدعوى الأولى والثانیة الإستعجالیتین  فھما یخصان نفس الشخص            

ام بھدم الملك و ھو یقوم بإعادة بنائھ كأنھ ملك شخصي ونفس الملك الوقفي والمدعى علیھ ق

لھ فقامت مصالح الشؤون الدینیة برفع دعوى إستعجالیة لوقف أعمال البناء وصدر حكم 

 2015جانفي  06منطوقھ وقف أشغال البناء إلى غایة الفصل في الموضوع وذلك بتاریخ 

تمكن من الاتصال بالمدعى علیھ وتم تعیین محضر قضائي من أجل التنفیذ وھذا الأخیر لم ی

  ! ؟.إلى یومنا ھذا لأسباب مجھولة و أشغال البناء متواصلة  

فقامت مدیریة الشؤون الدینیة و الأوقاف للمرة الثانیة برفع دعوى إستعجالیة ضد            

وأشغال  ! ؟..لم یتم تنفیذه إلى الآن  09/06/2016نفس الشخص وصدر حكم بتاریخ 

  ! ! ! ..صلة البناء متوا

ما یمكن استخلاصھ من ھذه الحالتین أن ھنالك إشكال في التنفیذ قد یعود لأسباب            

موضوعیة أو لأسباب وھمیة ولكن الضرر واقع والملك الوقفي متعرض للنھب و 

الاستغلال وھذه من بین ثغرات القانون التي لا تعطي صلاحیات التدخل السریعة لحمایة 

   .قفیةالأملاك الو
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ظھر لنا الأھمیة الكبیرة للوقف في حیاة تمن خلال ما تطرقنا إلیھ في بحثنا             

المجتمعات فلھ مسیرة تاریخیة طویلة انطلقت من جدید مع الرسالة المحمدیة الذي جعل دوره 

و نظم الفقھ الإسلامي اغلب أحكامھ و قواعده  یتعاظم لیشمل مختلف وجوه البر و الإحسان

العام أھمیة بالغة یجب المحافظة علیھا وتثمینھا لا سیما في المرافق العمومیة  فللوقف,

خاصة وأن الدولة تدخلت في جمیع شؤون المجتمع فیبقى للوقف دور اجتماعي واقتصادي 

وذلك لإعادة استثمار الأموال التي یتحصلھا محل الوقف برعایة من وزارة الشؤون الدینیــة 

  .و الأوقاف

  

و في إطار تقنین الوقف من طرف الدولة منحت لنفسھا حق الإشراف و إدارة           

و رسخت ذلك في قانون الأوقاف الذي یعتبر أول وسیلة مكرسة للوقف , الأملاك الوقفیة 

كنظام قائم بذاتھ و قد ربط المشرع الجزائري أحكامھ بالشریعة الإسلامیة و أحال إلیھا في 

  .غیر المنصوص علیھ 

  

فالأملاك   التعدیلات المتتالیة التي عرفھا قصد التكیف مع الواقع بالرغم منو         

: تحت رقم  27/04/1991: الوقفیة تخضع لأحكام القانون الخاص بھ و الصادر بتاریخ

ماي  22: المؤرخ في  01/07: و الذي عرف تعدیلات أولھا بموجب قانون رقم  91/10

 .14/12/2002: بتاریخ  02/10: وأخیرا بالقانون رقم  2001

 

و بالرجوع إلى أحكام ھذا القانون نجد أن الأملاك الوقفیة كانت قبل التعدیل الأخیر           

الوقف العام و الوقف الخاص، ولكن بعد التعدیل الأخیر الذي أدخل على  :على قسمین وھما

تنظم الوقف الخاص  المذكور أعلاه فإن المواد التي02/10: قانون الأوقاف بموجب قانون

  . ألغیت وأحالت المادة الأولى المعدلة على الأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بھا

  

 والوحید الوقف كان أولھا كیفیة إدارةالنصوص التنظیمیة  التي أرست  أما             

ایتھا و المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفیة و تسییرھا و حم 98/381المرسوم التنفیذي 

  .كیفیات ذلك
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الأملاك الوقفیة مطروحة أمام الجھات بإدارة وتسییر وجود منازعات تتعلق ن إ           

 الاستیلاءإلى فقدان الكثیر منھا و  تأدمعتبرة تجاوزات  محل  أنھا على القضائیة یدل 

  .ولایة الجلفة كما كان في دراسة حالةبشتى الطرق وعلیھا 
 

قدم ن ات عن ھذه الثغرات والتجاوزات وفق الإشكالیة المطروحةج بإجابوللخرو          

 المیداني العملي,التنظیمي ,من حیث الجانب التشریعي والتوصیات بعض الاقتراحات

  :في النقاط التالیة جزھاالتي نو يوالمنازعات

  

o اتشریعی:  

  ور الجزائري من الدست 52لقد كرست الحمایة القانونیة للأملاك الوقفیة بنص المادة

نقترح وضع قانون خاص بھ وجمع  نظام مستقل الوقف باعتبارو 1996لســنة 

 .النصوص المتعلقة بھ في قانون واحد كغیره من القوانین
 

   ة الوقفرادإنقترح وضع إطار قانوني متكامل ومتناسق یتماشى مع متطلبات. 
  

  عن النظام القانوني  أن الوقف نظام قانوني متمیزف 96من دستــور 52طبقا للمادة

نقترح ،الخاص بالأموال العامة ویختلف عن النظام القانوني المتعلق بالأموال الخاصة 

التي تعتبر بأن الوقف ھو عقد ولكن  من قانون الأوقاف 04أن یتم إعادة صیاغة المادة 

 ھذا الأخیر ھو اتفاق بین إرادتین و في الوقف أین ھو اتفاق إرادتین؟ 
  

 كما أنھا .نص عدم تقبل قابلیة الأملاك الوقفیة للحجزصراحة   ائري اغفلالمشرع الجز

فقھاء الشریعة الإسلامیة لأنھا من حقوق الله تعالى و التي   لا تكتسب بالتقادم بإقرار من

لا تسقط بالحیازة و لو طالت علیھا المدة كما أن دعوى دیون الوقف لا تسقط بتقادم 

ر الفقھاء و ما لم ینص علیھ المشرع بصراحة وندعوه الزمن وھذا ما ذھب إلیھ جمھو

 .ذالكلاستدراك 
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o انظیمیت: 
  

  تم  النص التنظیمـــي لقانون الأوقاف قد وھو 98/381: بموجب المرسوم التنفیذي رقم

ع مھمة إدارة الأوقاف وتسییرھا وتنظیمھا على كل من وزیر الشؤون الدینیة و یوزت

الأوقاف ولجنة الأوقاف، ومدیریة الحج المتواجدة على المستوى المركزي و المدیریات 

على  الولائیة للشؤون الدینیة و الأوقاف، ووكیل الأوقاف وناظر الأملاك الوقفیة

ص الذین یتولون إدارة الوقف ومھمة التسییر و والظاھر أن الأشخاالمستوى المحلي 

بصفاتھم لكن لا النص القانوني و لا التنظیمي یوضح بصفة محددة من یمثل  الاستثمار

لعدم وضوحھا نجد عدد من القضایا المتعلقة بھذا المجال  نتیجةو الأملاك الوقفیة

 .مما یستدعي تدارك ھذه الثغرات مطروحة أمام الجھات القضائیة
              

 على مستوى مدیریة الشؤون الدینیة ن متولي الأملاك الوقفیة حسب دراسة الحالة فإ

لعدم وجود حمایة قانونیة یقومون على إدارتھا و تسییرھا على أحسن وجھ  لاوالأوقاف 

یجب إعطاء ولذا  عدم الاستغلال فالنھبمما یعرضھا للإھمال و لھم عند تأدیة مھامھم 

وما تعلق  تحریر المحاضرلھم إضافة إلى الضبطیة القضائیة في قانونیة  حمایة

 .بالمعاینات المیدانیة لردع المتحاملین على الأملاك الوقفیة
  

o اعملـی :  

  وقف عام ووقف : نجد نوعان من الوقف وھما 91/10: بالرجوع إلى أحكام قانون رقم

ي تعدیل موقف بصفة صریحة بشأن الوقف الخاص ، و فالمشرع لم یتخذ خاص 

یخضع الوقف الخاص :"تم إلغاء المواد المتعلقة بالوقف الخاص واكتفى بالقول  2001

قترح ملأ الفراغ القانوني لتوضیح موقف المشرع من یلذا ". للتشریعات المعمول بھا

 .الوقف الخاص
  

  نقترح إنشاء دیوان ترقیة وتسییر عقاري كما في مجال السكن(OPGI) . لیتكفل بكل

وتنمیة الأملاك الوقفیة فكما رأینا في الوضعیة الإیجاریة الكارثیة إدارة وتسییر متطلبات 

 .للأملاك في دراسة الحالة
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  للعمل على إحیاء روح العطاء و البذل  قترح توظیف دور الإعلام السمعیة والبصریةن

 .فیةلزیادة وتنمیة الأملاك الوقمن اجل الآخرین والإحسان و تقدیم الأعمال الخیریة 

 

o ایمنازعات  : 

  

 القیام بأبحاث لإیجاد طرق ووسائل قانونیة واضحة تؤدي إلى حل كل  حااقتر بیج

 .طرق تنمیتھاالنزاعات المطروحة على الجھات القضائیة سواء من جانب الإدارة أو 
  

  من الجھات  كما رأینا في دراسة الحالة طمع الكثیرمونظرا لكون الأملاك الوقفیة محل

لى تسجیل العدید من التجاوزات التي أدت إلى الاستیلاء علیھا و التصرف مما أدى إ

 فیھا لذا وجب وضع حد للنھب و الاستیلاء والاعتداء المستھدف للأملاك الوقفیة

 .القضائیة للأحكامبالتطبیق الصارم 
  

 التأكید على  الحمایة الجزائیة المخصصة للملكیة العقاریة رتب المشرع  بالرغم من

مما یشكل ...  ات جزائیة ضد كل من یعتدي علیھا أو یتلف عقارات أو محاصیل لعقوب

من  36حصنا على التعدي علیھا من طرف الغیر الأمر الذي أحالنا إلیھ نص المادة 

یتعرض كل شخص یقوم باستغلال ملك وقفي بطریقة مستترة أو " قانون الأوقاف 

ات أو یزورھا إلى الجزاءات تدلیسھ أو یخفي عقود الوقف أو وثائق أو مستند

 :ولكن یبقى التشدید "المنصوص علیھا في قانون العقوبات 
  

 إدراج ظرف تشدید في قانون العقوبات ما تعلق بالتعدي وغیره على الأملاك الوقفیة ب

  . وتكون جد صارمة

  

ولو بالقسط الیسیر في تسلیط الضوء على  وفقنا في المساھمة  نرجو أن نكون قد    

والتي تستدعي دراسات  المتعلق بمنازعات إدارة الوقف ھم مواضیع الأملاك العقاریةأحد أ

  .للوصول للأھداف المرجوة منھمتعددة ومتخصصة 



  )الوزارة(على المستــوى المركــزيالمخطط التنظیمي :01الملحق رقم 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

أخرى اتوزار وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف المجلس الإسلامي الأعلى  

المالیةوزارة  الفلاحةوزارة    العدلوزارة  

 مدیریة إدارة
 الوسائل

الإرشادمدیریة   
 والشعائر الدینیة

الثقافة مدیریة   
 الإسلامیة

الصندوق المركزي للأملاك  اللجنة الوطنیة للأوقاف مدیریة الأوقاف والحج
 الوقفیة
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  )الولائي(المخطط التنظیمي للمسیر المحلي :02الملحق رقم 
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 بالولایة الدینیة و الأوقاف مدیریة الشؤون

الشعائر الإرشاد و حةمصل مصلحة المستخدمین
 الدینیة و الأوقاف

  مصلحة التعلیم القرآني 
 و التكوین و الثقافة الإسلامیة

 مكتب مؤسسة المسجد

 وكیــل الأوقـاف

 ناظر الملك الوقفي
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 :وضعیة تعداد وتوزیع المساجد عبر الولایةجدول :03الملحق رقم 

  ملاحظة  الوضعیة الحالیة  التسویة القانونیة  )العدد(التعیین 

  منجزة تؤدي وظیفتھا  60  260
تباطؤ استكمال الإجراءات على 

  مستوى مصالح أملاك الدولة
  مستوفیة إجراءات رخصة البناء  في طور الانجاز  00  54

  :عبر الولایة 260 توزیع المساجدجدول :40رقمالملحق 

  العدد  ةـــدیــلـــالب  العدد  ةــدیــبلــــال
  04  قطارة  61  الجلفة

  03  الدویس   18  حاسي بحبح
  03  عین الشھداء  19  عین وسارة

  03  بنھار  30  مسعد
  03  ملیلیحة  12  البیرین

  02  دلدول  09  دار الشیوخ
  02  سد رحال  07  حد الصحاري

  02  بویرة لحداب  09  الإبلعین 
  02  أم لعضام  09  عین افقھ

  02  حاسي العش  06  تعضمیت 
  02  سید لعجال  06  مجبارة

  04  سیدي بایزید  06  فیض البطمة
  01  بن یعقوب  06  الشارف

  01  القرنیني  06  عین معبد
  01  زكار  05  الإدریسیة

  01  الخمیس  05  القدید 
  04  سلمانة  05  الزعفران

  02  حاسي فدول  04  عمورة

  :خارج المساجد 117 جدول وضعیة وتعداد الأملاك الوقفیة:50الملحق رقم 

تصنیف 
الأملاك حسب 
  طبیعة الملك

مستغلة 
  بإیجار

مستغلة 
بغیر 
  إیجار

غیر 
مستغلة 

  )شاغرة(

في نزاع أمام 
  القضاء

ھدمت أو 
مقترحة 
  للشطب

التسویة 
القانونیة

  )العدد(

المجموع 
  )العدد(

  55      04  03  00  48  محلات تجاریة
  02        02      أراضي بیضاء
  01        01      أراضي فلاحیة

  42        05  12  23  سكنات
  17    10    03  02  02  مرشات

  /  /  /  /  /  /  /  أملاك أخرى
  117              المجموع

 
 زاویة 39: عدد الزوایا عبر الولایة.  

 الانجاز مدارس في طور 03وھناك . مدارس 04: عدد المدارس القرآنیة المنجزة. 
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  :)المعنیة(ضعیة الإیجاریة للأملاك الوقفیة حسب دوائر الولایةللو:  06الملحق رقم 

  :دائرة الجلفة

اسم   الرقم
  المستأجر

نوع   عنوان الملك
  الوقف

قیمة الایجار   مساحتھ
  الشھري

أخر دفع 
  لبدل الایجار

  31/05/06  400.00  2م111.78  سكن  -الجلفة  - نھج الأمیر عبد القادر  /  01
  31/12/08  750.00    سكن  - الجلفة - نھج الأمیر عبد القادر  /  02
  01/04/10  800.00  2م 85.50  سكن  -الجلفة – 164/7حي المستشفى   /  03
  31/08/10  1.00.00  2م 81.51  سكن  -الجلفة – 158/17حي المستشفى   /  04
  31/10/02  500.00  2م 71.60  سكن  -الجلفة – 320/4حي السعادة   /  05
  31/12/09  500.00  2م 86.74  سكن  -الجلفة – 205/19حي قناني   /  06
  30/06/01  600.00  2م108.18  سكن  -الجلفة – 320/2حي السعادة   /  07
  31/03/09  750.00  2م90  سكن  -الجلفة – 321/11حي السعادة   /  08
  28/02/10  700.00  2م 62.35  سكن  -الجلفة – 384/1حي بن جرمة  /  09
  31/07/00  850.00  2م108.18  سكن  -الطابق الأول لمسجد حي السعادة الجلفة /  10
  31/12/09  700.00  2م123.22  سكن  الجلفة –جوار مسجد عائشة أم المؤمنین  /  11
  28/02/10  800.00  2م104.22  سكن  -الجلفة–مقابل مسجد عقبة بن نافع  /  12
  31/10/06  900.00  2م 144  سكن  جوار مسجد عبد الحمید بن بادیسالجلفة /  13
  31/12/09  500.00  2م 77  سكن  -الجلفة -جوار مسجد رؤوس العیون  /  14
  31/08/09  600.00  2م 80  سكن  - الجلفة–نھج عمران النعاس  /  15
  31/12/05  500.00  2م 92.81  سكن  -الجلفة –جوار مسجد الفلاح  /  16
  31/12/03  800.00  2م372.33  سكن  -الجلفة–نھج الاستقلال  /  17
  31/08/02  350.00  2م 70.50  سكن  - الجلفة– 31/05حي الولایة  /  18
  31/05/01  400.00  2م 24  سكن  مقابل مسجد المساكین الجلفة /  19
  30/07/10  800.00  2م 90  سكن  -الجلفة–حي عطیة مسعودي  /  20
  31/12/08  4500.00  2م123.89  دكان  - الجلفة–نھج الأمیر عبد القادر  /  21
  31/12/09  300.00  2م 31.16  دكان  - الجلفة- نھج الأمیر عبد القادر /  22
  31/12/05  1500.00  2م 23.80  دكان  - الجلفة- نھج الأمیر عبد القادر /  23
  31/12/98  600.00  2م32.64  دكان  -الجلفة– 27/37نھج اكمالیة بن عیاد  /  24
  31/08/09  5000.00  2م 29.15  دكان  -الجلفة –نھج الاستقلال  /  25
  31/12/08  500.00  2م 20  دكان  -الجلفة –نھج الاستقلال  /  26
  30/06/09  2800.00  2م 23.28  دكان  - الجلفة –نھج الشھداء  /  27
  31/12/08  1000.00  2م130.72  دكان  - الجلفة- نھج الامیر عبد القادر /  28
  31/12/03  1600.00  2م100.00  مرش  -الجلفة–مرش مسجد بن معطار  /  29
  31/12/07  1300.00  2م 40  مرش  -الجلفة–مرش مسجد الفتح  /  30
  30/08/04  1000.00  2م 18  مرش  -الجلفة–حي عین اسرار  /  31
  31/04/10  800.00  2م 63  سكن  الجلفة  –جوار مسجد زیان عاشور  /  32
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  :دائرة عین الإبل

نوع   عنوان الملك  اسم المستأجر  الرقم
  الوقف

 الإیجارقیمة   مساحتھ
  الشھري

أخر دفع 
  الإیجارلبدل 

      2م 180  سكن  -الإبلعین -جوار مسجد السید حمزة  /  01
      2م 80  سكن  -الإبلعین –جوار المسجد العتیق   /  02
      /  دكان  -الإبلعین –جوار المسجد العتیق   /  03
      /  دكان  -الإبلعین –قریة عامرة   /  04
      2م 48  مرش  -الإبلعین –جوار المسجد العتیق   /  05
      2م 60  مرش  الإبلعین بجوار مسجد السید حمزة   /  06

  

  دائرة حاسي بحبح

اسم   الرقم
  المستأجر

نوع   عنوان الملك
  الوقف

 الإیجارقیمة   مساحتھ
  الشھري

أخر دفع 
  الإیجارلبدل 

      2م 75  سكن  -حاسي بحبح– 8/ 292حي القندوز     01
      /  سكن  -حاسي بحبح–بجوار المسجد العتیق     02
      2م 80  سكن  -حاسي بحبح–بلدیة عین معبد  / 03
      2م 60  مرش  -حاسي بحبح-مرش خالد بن الولید /  04
      2م 70  مرش  حاسي بحبحجوار مسجد زید بن ثابت /  05
      2م 64  مرش  -حاسي بحبح–بجوار المسجد الجدید  /  06
      2م 64  مرش  حاسي بحبح-بجوار مسجد عمر بن الخطاب /  07
      /  مرش  -حاسي بحبح-المسجد العتیق /  08
      2م 96  مرش   حي بوعافیة مرش مسجد الامام مالكحاسي بحبح /  09

  :دائرة عین وسارة 

  الرقم
اسم 

  المستأجر
  عنوان الملك

نوع 
  الوقف

  مساحتھ
 الإیجارقیمة 

  الشھري
أخر دفع 

  الإیجارلبدل 
  31/12/99  600.00  2م108.99  سكن  عین وسارة– 35/5حي محمد بوضیاف  /  01
  31/12/03  900.00  2م 75  سكن  -عین وسارة-نھج ھواري بومدین /  02
  31/12/03  900.00  2م 70  سكن  جوار مسجد عبد الحمید بن بادیسعین وسارة /  03
  31/12/98  600.00  2م 32.37  دكان  عین سارة15حي محمد بوضیاف مقاطعة  /  04
  31/04/09  2.500.00  2م 68.50  دكان  عین وسارة 21حي محمد بوضیاف مقاطعة  /  05
  30/04/94  590.00  2م 16  دكان  -عین وسارة –وسط المدینة  /  06
  30/06/04  1000.00  2م 20  دكان  وسط المدینة عین وسارة /  07
  31/12/98  2000.00  2م 20  دكان  عین وسارة –حي الشھید ایت بوساعد  /  08
  31/09/99  800.00  2م 16  دكان  عین وسارة15حي محمد بوضیاف مقاطعة  /  09
  31/12/95  900.00  2م 16  دكان  عین وسارة–وسط المدینة  /  10
  30/04/11  1000.00  2م 30  دكان  -عین وسارة–وسط المدینة  /  11
  31/12/99  750.00  2م 65.45  مرش  -عین وسارة–حي محمد بوضیاف  /  12
  30/04/04  1500.00  2م 150  مرش  عینوسارة-جوار مسجد عبد الحمید بن بادیس /  13
  31/12/08  800.00  2م 280  سكن  حي دیدوش مراد عین وسارة /  14
  /  /  /  سكن  بجوار مسجد بلال بن رباح عین وسارة  /  15
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  :دائرة مسعد 

  الرقم
اسم 

  المستأجر
  مساحتھ  نوع الوقف  عنوان الملك

 الإیجارقیمة 
  الشھري

أخر دفع 
  الإیجارلبدل 

      2م 145  سكن  مسعد الخطابجوار مسجد عمر بن  /  01
      2م 273  سكن  -مسعد–شارع العیاضات  /  02
      2م 140  سكن  بجوار مسجد طارق بن زیاد مسعد /  03
      /  سكن  -مسعد–حي الدائرة  /  04
      2م 100  سكن  -مسعد–حي النواورة  /  05
      2م 320  لاحیةفارض  -مسعد–حي البرید القدیم  /  06

  :دائرة دار الشیوخ 

  عنوان الملك  اسم المستأجر  الرقم
نوع 
  الوقف

  مساحتھ
 الإیجارقیمة 

  الشھري
أخر دفع 

  الإیجارلبدل 
        سكن  دارالشیوخ74نھج شداد عبدالعزیز /  01
        سكن  دارالشیوخ– 74نھج شداد عبدالعزیز /  02
        سكن  دارالشیوخ– 74نھج شداد عبدالعزیز /  03
        سكن  دارالشیوخ– 74نھج شداد عبدالعزیز /  04

  :دائرة حد الصحاري 

  عنوان الملك  اسم المستأجر  الرقم
نوع 
  الوقف

  مساحتھ
 الإیجارقیمة 

  الشھري
أخر دفع 

  الإیجارلبدل 
        سكن  حد الصحاري -جوار المسجد العتیق   غیر مستغل  01
        مرش  حد الصحاري -مرش مسجد الرحمان  /  02
  

  :دائرة الشارف 
  

  مساحتھ  نوع الوقف  عنوان الملك  المستأجراسم   الرقم
 الإیجارقیمة 

  الشھري
أخر دفع 

  الإیجارلبدل 
        مرش  - الشارف–جوار المسجد العتیق   غیر مستغل  01
        ارض فلاحیة  بن زیطو بلدیة الشارف  غیر مستغلة  02

  :دائرة الادریسیة
  

  مساحتھ  نوع الوقف  عنوان الملك  اسم المستأجر  الرقم
 الإیجارقیمة 

  الشھري
أخر دفع 

  الإیجارلبدل 
        مرش  -الادریسیة-جوار مسجد الحسین  غیر مستغل  01
        رض فلاحیةأ  الشعبة الحمراء الادریسیة  في نزاع قضائي  02
        حائطة   حي البساتین الادریسیة   /  03

  :دائرة البیرین
  

  الرقم
اسم 

  المستأجر
  عنوان الملك

نوع 
  الوقف

  مساحتھ
 الإیجارقیمة 

  الشھري
أخر دفع 

  الإیجارلبدل 
        مرش  -البیرین-جوار مسجد قاسمي عبد الحفیظ    01
        سكن   البیرین -جوار مسجد النور    02
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  المصادر والمراجع

  :المصادر

 - القران الكریم.  

  :كتب ومؤلفات

الوقف في الفقھ الإسلامي، كتاب إدارة وتثمیر الوقف :  حسن عبد الله الأمینالدكتور  -1
  م 1989الطبعة لسنة 

 الوقف في الشریعة الإسلامیة و القانون، طبع دار النھضة العربیة:  زھدي یكنالدكتور  -2
 ھـ 1388للطباعة و النشر عام 

 .الإطار القانوني و التنظیمي للأملاك الوقفیة في الجزائر:  رمول خالدلأستاذ ا - 3

    ، والاجتھادات القضائیة ةدراسة مقارنة بأحكام الشریعة الإسلامیة مدعمة بأحدث النصوص القانونی –  

  .2004دار ھومة طبعة     

 .إدارة وتثمیر وممتلكات الأوقاف، دون دار النشر و الطبع:  عبد المالك سیدالدكتور  - 4
 :تـترنــي الانــع فــوقــم –ي ـلامــف الإســوقــام الـظــن:  محمد راشدالدكتور  - 5

1.2623739-22-04-2016reports/-and-uae/news-the-http://www.albayan.ae/across   

، الدار الجامعیة للطباعة والنشر  الأوقافأحكام الوصایا و : صطفى شلبيممحمد  الدكتور -6
 .1998دار عمار ،الطبعة الثانیة ،بیروت بدون تاریخ  في مصطفى أحمد الزرقان أحكام الأوقاف 

  2006دار الھدى للطباعة والنشر ، الجزائر  .الوقف العام في التشریع الجزائري:كنازةمحمد  الدكتور- 7

  : الدساتیر 

، الصادرة بتاریخ  09الجریدة الرسمیة ، عدد  23/02/1989المؤرخ في  1989دستور  -1

01/03/1989 

، الجریدة الرسمیة ،  16/09/1996المؤرخ في   1989المعدل لدستور 1996دستور  -2

  .2016فریل أو المعدل بدوره في 12/1996/ 08الصادرة بتاریخ  76د عد

  : الأوامر

 .المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم  08/06/1966المؤرخ في  66/156الأمر رقم  -1

المتضمن القانون المدني ، الجریدة  26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر رقم  -2

: المؤرخ في  07/05: ، المعدل والمتمم بالقانون رقم  1975لسنة  78الرسمیة ، عدد 

 .2007لسنة  31الجریدة الرسمیة عدد  13/05/2007

  

http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2016-04-22-1.2623739
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  :ین ــوانــلقا

المتعلق بقانون الأسرة الجزائري 09/06/1984: الصادر بتاریخ  84/11رقم القانون  -1

المؤرخ في  05/02المعدل والمتمم بالأمر  1984سنة  24الجریدة الرسمیة عدد 

  1990لسنة   15الجریدة الرسمیة عدد . 27/02/2005

ة ھ العقاري ، الجریدالمتعلق بالتوجی 18/11/1990المؤرخ في  90/29القانون رقم  -2

  1990لسنة  الرسمیة 

المتعلق بالتھیئة والتعمیر ، الجریدة  01/12/1990المؤرخ في  90/29القانون رقم  -3

 14/08/2004: المؤرخ في  04/05: المعدل والمتمم بالقانون رقم  52الرسمیة عدد 

  51الجریدة الرسمیة عدد 

الوطنیة ،  المتعلق بقانون الأملاك 01/12/1990المؤرخ في  90/30القانون رقم  -4

المؤرخ في  08/14، المعدل والمتمم بالقانون  1990لسنة  52الجریدة الرسمیة عدد 

 .2008لسنة  44الجریدة الرسمیة عدد  20/07/2008

، الجریدة الرسمیة  المتعلق بالأوقاف 27/04/1991المؤرخ في  91/10: القانون رقم  -5

  1991لسنة  21عدد 

 2001لسنة  29الجریدة الرسمیة عدد  22/05/2001لمؤرخ في ا 01/07 عدل والمتمم بالقانونمال -6

  2002/ 83الجریدة الرسمیة عدد  14/12/2002المؤرخ في  02/10رقم  المعدل والمتمم بالقانون  -7

 .المحدد للرسوم  25/12/2003المؤرخ في  2003قانون المالیة لسنة  -8

الإجراءات المدنیة المتضمن قانون  25/02/2008المؤرخ في  08/09: القانون رقم -9

 .2008لسنة  21والإداریة الجریدة الرسمیة العدد 

  : المراسیم 

المحدد لصلاحیات وزیر  27/06/1989:المؤرخ في  89/99المرسوم التنفیذي رقم  -1

  1989لسنة  26الشؤون الدینیة والأوقاف الجریدة الرسمیة عدد 

الأساسي تضمن القانون الم 27/04/1991المؤرخ في  91/114المرسوم التنفیذي رقم  -2

  1991، لسنة  20الخاص بعمال قطاع الشؤون الدینیة ، الجریدة الرسمیة عدد 

المحدد لقواعد إنشاء  10/12/1994المؤرخ في  94/432المرسوم التنفیذي رقم  -3

 1994لسنة  82المدارس القرآنیة وتنظیمھا وسیرھا ، الجریدة الرسمیة عدد 

المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفیة  01/12/1998: ، المؤرخ في  98/381المرسوم التنفیذي رقم  -4

 .1998لسنة  90وتسییرھا وحمایتھا وكیفیات ذلك ، الجریدة الرسمیة ، عدد 

 28الموافق ل  1421ربیع الأول  25المؤرخ في  2000/146المرسوم التنفیذي رقم  -5

 .الشؤون الدینیة والأوقاف المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة  2000یونیو 
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  :القرارات الإداریة 

الصادر عن وزارة الشؤون الدینیة  05/08/1986المؤرخ في  56المنشور الوزاري رقم  -1

 .والأوقاف المتضمن توسیع دائرة الاھتمام بالأملاك الوقفیة المنقولة والعقاریة

ادة الرسمیة الخاصة المحدد لشكل ومحتوى الشھ 26/05/2001القرار الوزاري المؤرخ في  -2

 .2001لسنة  31بالملك الوقفي الجریدة الرسمیة ، العدد 

التي تتضمن تسییر الأملاك العقاریة الوقفیة  03/08/2003المؤرخة في  143التعلیمة رقم  -3

 .والمتعلقة بإنشاء البطاقة وسجل الجرد ، وإنشاء سجل الحقوق المثبتة والتحصیل 

الشؤون الدینیة والأوقاف ووزیر المالیة المؤرخ في  القرار الوزاري الصادر عن وزیر -4

المحدد لشكل ومحتوى السجل العقاري الخاص بالملك الوقفي ، الجریدة  15/11/2003

الصادرة عن  11/06/2002المؤرخة في  188المذكرة رقم  2003لسنة  71الرسمیة العدد 

 .الوقفي  السجل الخاص بالملكوزیر الشؤون الدینیة والأوقاف والمتضمنة 

  :رسائل الماجیستیر 

 نظام الولایة على الأملاك الوقفیة في ظل التشریع الجزائري ،  :حازم صلیحة -

، فرع القانون الخاص ، كلیة الحقوق بن  الماجستیرذكرة من أجل الحصول على شھادة م

 .2011- 2010عكنون ، جامعة الجزائر 
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